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الدولي عن بع  قُد ِّمت    العمل  التطبيق على عقد  الواجب  القانون  العمل يشهد تحولً   لكون  د؛  دراسة في  مفهوم 
إلى تكييف مجلس التعاون الخليجي  حيث تسعى دول    ؛يعزى إلى اعتماد أساليب العمل الدولية عن بُعد  ملحوظ ا

نظم العمل وتطويرها لتلائم التحديات الحديثة، ويتمثل تحول العمل الدولي عن بُعد في تكامل العمل مع التكنولوجيا  
 . الحديثة

تنظم عقود العمل الدولية   في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التيالدراسة تحليل موقف التشريعات وترصد     
النظام في ظل التحول الحديث  في هاكما يتعين علينا فهم كيفية تنظيم هذه العقود والوقوف على تطبيقات ،عن بُعد

 نحو العمل عن بُعد. 

المتعلقة بحقوق العامل    الأضرارابتداء من    الإشكاليات؛بعض    عقد العمل الدولي عن بعد ظهوريترتب على  و     
ةأو أي مشكلة قد تنشأ خلال    ، ومشكلة الفصل التعسفي له حيث تكمن المشكلة في تحديد الطبيعة   ؛هذا العقد  مُد 

ومدى   ،القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعدو   ،ومعيار الصفة الدولية له   ،القانونية لهذا العقد
 .موقف تشريعات دول الخليج العربي منه

ا   تاعتمدولقد       المنهج  على  الدراسة  هذه  للمقارنة  في  التعاون  توضيح  الو لمقارن  مجلس  دول  تشريعات  بين 
في الدول العربية والأجنبية من القوانين والًتفاقيات    ة ، والعمل على التطرق إلى نظم العمل المختلفالخليجي العربي

 بعض من التساؤلًت  دفعنا لطرحوهو ما  ،  ذات الصلة بموضوع الدراسة لتناولها والعمل على عرضها في الدراسة
القانون  و ،  معيار الصفة الدولية في هذه العقودو   ،مفهوم العمل عن بعدو   ،مفهوم عقد العمل الدولي عن بعد  عن

 عنه. الواجب التطبيق بنظر المنازعات التي قد تنشأ 

ولأطراف العقد الحرية في وضع    ؛ن عقد العمل الدولي عن بعد ينشأ بالإرادة الحرة للعامل وصاحب العملإ     
 ا مهم    االشروط المتعلقة بالعمل، والأجر، ومكان العمل ونوعه، وكيفية تنفيذ العقد؛ ولذلك فإن لإرادة الأطراف دور  

في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، كما اتفقت التشريعات الوطنية على إعطاء الأولوية لقانون الإرادة  
ي حالة غياب اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق وفليكون القانون الواجب التطبيق على النزاع،  

ل على العقد فقد اعتمدت غالبية التشريعات الوطنية ضابط إسناد موضوعي لتحديد القانون الواجب التطبيق يتمث
 في اختيار قانون مكان إبرام العقد، أو اختيار قانون بلد تنفيذ العقد.

 الكلمات الدالة:

 القانون واجب التطبيق،   لدول الخليج العربية،  تعاون المجلس    العمل عن بعد،  عقد العمل الدولي،  ،عقد العمل  
 . ، قواعد البوليسقانون بلد التنفيذسناد، قواعد الإ الإرادة،قانون ، ز، نظرية التركيقانون، نظام تنازع القوانين،
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تعلمت    ،هاإيامنحني    أن  لي  ىحب الله تعال  مستشعرة  ،هاايإ   الله  هبنيو عصامية    امرأة أجمل    إلى
  ، والنجاح الباهر  جميع مبادئ الحياة  هامن  أتعلمومازلت    ،قوالبالألً    بالأفعالالقوة  كيف تكون    هامن
 ...ة لكل خطوات نجاحي وعثراتيلدائم والداعماالأمان و  حياةالنت لي اك

 ؛ مسرات البالصحة والعافية و  المديد  أتمنى لك العمر ،صديقة دربي  ،روحيسم لوب ،الوفيةإلى 

 أمي 

 

تعلمت منهم    من  كل  و   ،جنود الله في الأرض   السعودية، إلىيب المملكة العربية  وطني الحب إلى  
 . الآسر.. رسم طريقي في النجاح والتميزل مته اوقأني من و أو منح ،احرف  

 ا للجميع فشكر  
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 والتقدير الشكر
 ، هذه الرحلة  طريقفي    أرشدنيلذلك أتقدم بالشكر الجزيل لمن    ؛من لً يشكر الناس لً يشكر الله

  ،شيبة الحمد السيد الله    دكتور عوض ال  إلى  ؛الدراسيةنهايات رحلتي  في    المرشد لينعم  وكان لي  
مساعدتي و جهدك  و أشكرك لوقتك    ،ةمشرف رسالتي العلمي  ،أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد 

  ؛ ووقتك الثمين زير  غبعلمك ال  لم تبخل علي  و   ،هفكنت نعم الموج    ؛ةلإخراج هذه الرسالة بأبهى حل
 . متعك الله بالصحة والعافية
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 المقدمة 

افـــــي عصـــــرنا الحـــــالي يشـــــهد مفهـــــوم العمـــــل  يعـــــزى إلـــــى اعتمـــــاد أســـــاليب العمـــــل  تحـــــولً  ملحوظـــــ 
د حيـــــــث  ؛الدوليـــــــة عـــــــن بُعـــــــد  مجلـــــــس  دول تســـــــعىف ؛هـــــــذه النقلـــــــة بمفهـــــــوم جديـــــــد للعمـــــــل تُحـــــــد 

إلـــــــى تكييـــــــف نظـــــــم العمـــــــل وتطويرهـــــــا لـــــــتلائم التحـــــــديات الحديثـــــــة،  التعـــــــاون الخلـــــــيج العربيـــــــة
ممــــــا  ؛ويتمثــــــل تحــــــول العمــــــل الــــــدولي عــــــن بُعــــــد فــــــي تكامــــــل العمــــــل مــــــع التكنولوجيــــــا الحديثــــــة

ــ   ــت ســـــقف يمكـــ ــدرج تحـــ ــول ينـــ ــذا التحـــ ــوظفين، وهـــ ــبة للمـــ ــة ومناســـ ــل آمنـــ ــة عمـــ ــاد بيةـــ ــن إيجـــ ن مـــ
 إعادة تصور كيفية تنظيم العمل وتنفيذه.

ا،  وتُعــــد        تحمـــــي  فهـــــيالقـــــوانين والتشـــــريعات المتعلقـــــة بالعمــــل الـــــدولي عـــــن بُعـــــد أمــــر ا حيويـــــ 
يجــــــب أن تكــــــون هــــــذه و  ؛د الواجبــــــات المترتبــــــة علــــــى الأطــــــراف المعنيــــــةوتحــــــد   ،حقــــــوق العمــــــال

ــل ــتدامة العمـــــ ــمان اســـــ ــة وضـــــ ــورات التكنولوجيـــــ ــة التطـــــ ــة لمواكبـــــ ــريعات مرنـــــ ــياق ؛ التشـــــ ــي ســـــ ففـــــ
ــال ــوق العمـــ ــة حقـــ ــة حمايـــ ــد كيفيـــ ــين تحديـــ ــد يتعـــ ــن بُعـــ ــدولي عـــ ــل الـــ ــايا  ،العمـــ ــع قضـــ ــل مـــ والتعامـــ

ال فــــي هــــذا المجــــال  ؛الخصوصــــية وتســــوية النزاعــــات  بالإضــــافة إلــــى ذلــــك يتطلــــب التحــــول الفعــــ 
تعزيــــــز التعــــــاون الــــــدولي وتبــــــادل الخبــــــرات لتعزيــــــز فهــــــم مشــــــترك للتحــــــديات القانونيــــــة المتعلقــــــة 

ــا يُعــــد  ن العمــــل الــــدولي عــــن بُعــــد إحيــــث  ؛بالعمــــل عــــن بُعــــد  ــتقبل عــ ــي ا فــــي تشــــكيل مســ ملا  رئيســ
فعقــــد العمــــل الــــدولي عــــن بعــــد ؛ العمــــل وتعزيــــز المرونــــة والًســــتدامة فــــي أســــواق العمــــل الحديثــــة

هــــذه  يخــــارج نطــــاق مــــوطنهم، وفــــ كــــون عمــــل داخــــل مــــوطن العامــــل، وقــــد ي قــــد يكــــون مــــع رب ِّ 
ــف  ــا نقـ ــوف تجعلنـ ــود التـــي سـ ــذه العقـ ــل هـ ــكلة فـــي حدالـــة مثـ ــن المشـ ــة تكمـ ــامالحالـ ــكلة  أمـ  فـــيمشـ

كـــــون ؛ لمثــــل هــــذه العقــــود هــــا تنتجالعماليــــة التــــي قــــد  ات عــــالمناز القــــانون الواجــــب التطبيــــق فــــي 
ــة  ــود مــــن ناحيــ ــاقي العقــ ــن بــ ــاز بخصوصــــية تختلــــف عــ ــة تمتــ ــود الدوليــ ــدولي والعقــ ــل الــ عقــــد العمــ

 تحديد الصفة الدولية على العقد.

ــالي و     ــد  فــــي الوقــــت الحــ ــدر   يُعــ ــد مصــ ــن بُعــ ــي   االعمــــل الــــدولي عــ ــل،  اأساســ ــع ذلــــك و للعمــ ــإنمــ  فــ
فكانـــــت الحاجـــــة لتفســـــير هـــــذا الـــــنقص  ؛يقابلهـــــا الـــــنقص فـــــي البحـــــو  ذات الصـــــلة شـــــعبية مـــــن

ــدافع وراء هــــــذه  ــول لً توجــــــد  حيــــــث  ؛الأطروحــــــةالــــ ــة ســــــابقة أجريــــــت حــــ  هــــــذا الموضــــــوع دراســــ
ــس  ــريعات مجلـــ ــل تشـــ ــي ظـــ ــد فـــ ــن بعـــ ــدولي عـــ ــل الـــ ــد العمـــ ــى عقـــ ــق علـــ ــانون الواجـــــب التطبيـــ )القـــ

 (.ةالخليج العربي دول التعاون 
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 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في جانبين أساسيين: 

تشريعات مجلس و معظم الدول العربية    أنفضلا  عن    ؛أهمية وحدالة موضوع البحث :  الأول  -
ل انتقالً   مما يشك    ؛على وجه الخصوص تبنت مفهوم العمل عن بعد   التعاون لدول الخليج العربية
  الذي  يعكس هذا التجاه أهمية دراسة عقود العمل الدولية عن بُعد و   ،نوعي ا في فهم العمل وتنظيمه

 يشهد اهتمام ا كبير ا من قبل الخبراء والباحثين.

التــــــي تــــــنظم عقــــــود العمــــــل الخليجيــــــة : رصــــــد وتحليــــــل موقــــــف التشــــــريعات الآخــــــرالجانــــــب   -
ــد  ــن بُعــ ــة عــ ــات  ،الدوليــ ــى تطبيقــ ــود والوقــــوف علــ ــذه العقــ ــيم هــ ــة تنظــ ــم كيفيــ ــا فهــ ــين علينــ ــا يتعــ كمــ

يعــــد التفاعــــل مــــع عقــــود العمــــل و  ،هـــذا النظــــام فــــي ظــــل التحــــول الحــــديث نحــــو العمــــل عــــن بُعــــد 
ــب منــــــا التحضــــــير  ــل التقــــــدم التكنولــــــوجي، ويتطلـــ ــه فــــــي ظـــ ــد أمــــــر ا لً مفــــــر منـــ ــة عــــــن بُعـــ الدوليـــ

 والتكيف مع هذا التطوير الجديد دون الركوع إلى ظروف زمنية محددة.

 فرضية الدراسة:

ــد ت ــن بعـــ ــدولي عـــ ــل الـــ ــد العمـــ ــة عقـــ ــذه الدراســـ ــاول هـــ ــبتنـــ ــرح مفهومـــ ــد  ،هطـــ ــي قـــ ــكاليات التـــ والإشـــ
لطــــرح التســــاؤلًت الآتيــــة: مــــا مفهــــوم عقــــد العمــــل الــــدولي  نيوهــــو مــــا يــــدفع ؛يطرحهــــا هــــذا العقــــد 

ــانون  ــا القـ ــودف مـ ــذه العقـ ــي هـ ــة فـ ــفة الدوليـ ــار الصـ ــا معيـ ــدف مـ ــن بعـ ــل عـ ــوم العمـ ــا مفهـ ــدف مـ ــن بعـ عـ
 عنهفالواجب التطبيق بنظر المنازعات التي قد تنشأ 

 أهداف الدراسة:

 :الآتيةبحث النقاط إلى تهدف هذه الدراسة 

 الإحاطة بموضوع عقد العمل الدولي عن بعد. -

 معرفة مفهوم عقد العمل الدولي عن بعد. -

 معرفة معيار الصفة الدولية لعقد العمل الدولي عن بعد. -
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ــي العربــــــي  - ــاون الخليجــــ ــريعات دول مجلــــــس التعــــ ــف تشــــ ــد موقــــ ــنتحديــــ ــل  مــــ ــد العمــــ عقــــ
 عن بعد.

 د العمل الدولية عن بعد.و معرفة القانون الواجب التطبيق في عق -

تحديــــــد الحلــــــول عنــــــد عــــــدم وجــــــود قاعــــــدة إســــــناد فــــــي تشــــــريعات دول مجلــــــس التعــــــاون  -
 العربي. الخليج

 منهج الدراسة:

المـــــنهج  ت اعتمـــــد فقـــــد الدراســـــة، معالجـــــة الإشـــــكالية المطروحـــــة فـــــي هـــــذه تمكـــــن مـــــن أحتـــــى    
ــة  ــارن للمقارنـــ ــيح الو المقـــ ــيتوضـــ ــي العربـــ ــاون الخليجـــ ــريعات دول مجلـــــس التعـــ ــين تشـــ ــل بـــ ، والعمـــ

 نينالقــــــــوامـــــــن والأجنبيـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة  المختلــــــــف فـــــــيإلـــــــى نظـــــــم العمـــــــل التطـــــــرق علـــــــى 
 الدراسة.على عرضها في  والعمللتناولها الصلة بموضوع الدراسة  والًتفاقيات ذات 

 مشكلة الدراسة:

ــوعإ      ــل ن موضــ ــد العمــ ــدولي عقــ ــن الــ ــوعات  بعــــد  عــ ــن الموضــ ــيُتعاملالتــــي  مــ ــا  ســ  ؛بكثــــرةبهــ
ه ــ  ــل إلــــــى  لالــــــدو معظــــــم  لتوجـــ هــــــذه العقــــــود، وقــــــد يترتــــــب علـــــى هــــــذا الأمــــــر ظهــــــور بعــــــض مثـــ

المتعلقـــــة  الأضـــــرارابتـــــداء مـــــن  ؛عـــــن بعـــــد لي العمـــــل الـــــدو  د عنـــــد التعامـــــل مـــــع عقـــــ الإشـــــكاليات 
ةأو أي مشــــكلة قــــد تنشــــأ خــــلال  ،بحقــــوق العامــــل ومشــــكلة الفصــــل التعســــفي لــــه د   ؛هــــذا العقــــد  مــــُ

ــد  ــذا العقــ ــة لهــ ــة القانونيــ ــد الطبيعــ ــي تحديــ ــكلة فــ ــن المشــ ــة لــــه ،حيــــث تكمــ ــار الصــــفة الدوليــ  ،ومعيــ
ــد و  ــن بعــ ــدولي عــ ــل الــ ــد العمــ ــى عقــ ــق علــ ــانون الواجــــب التطبيــ ــريعات دول  ،القــ ــدى موقــــف تشــ ومــ

 .الخليج العربي منه
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 خطة الدراسة:

 .تمهيدي: ماهية عقد العمل الدولي عن بعدالمبحث ال

 الأول: مفهوم عقد العمل الدولي عن بعد.المطلب 

 المطلب الثاني: خصائص عقد العمل الدولي عن بعد. 

 .المطلب الثالث: معيار الصفة الدولية في عقد العمل الدولي عن بعد 

الفصل الأول: موقف الفقه والقضاء المقارن من مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على 
  .عقد العمل الدولي عن بعد

  :القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدوليالأول: موقف الفقه المقارن من المبحث 

  .قانون الإرادة في عقد العمل الدولي عن بعد  أعمال نظرية  المطلب الأول:
  .: مفهوم نظرية قانون الإرادةالفرع الأول        

 . تعيين قانون الإرادة  الفرع الثاني: كيفية
 . مع خصوصية عقد العمل الدولي يتنافىقانون الإرادة : الثالث الفرع 
 العامل. لمصلحة  الأفضلالقانون  : تطبيقالرابعالفرع 

 :نظرية التركيزإطار  في  الدولي عن بعد  الثاني: عقد العمل المطلب 

 . الدوليبعقد العمل  االأكثر ارتباط   سناد الإضوابط الفرع الأول: 
 . عقد العمل الدوليا بأطراف  الأكثر ارتباط    سناد الإضابط  الفرع الثاني:

 .عقد العمل لإحكام  مكان التنفيذ الأكثر صلاحية الفرع الثالث: ضابط قانون 
   الدولي. قانون مكان التنفيذ على عقد العمل تطبيقمعضلة الفرع الرابع: 
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الثاني:   المقارن من  تحديد  المبحث  القضاء  الواجب  موقف  العمل القانون  التطبيق على عقد 
 : الدولي عن بعد

 المطلب الأول: موقف القضاء في الدول الأجنبية. 

 موقف القضاء في الدول العربية. الثاني: المطلب 

 القلللانون الواجلللب التطبيلللق عللللى عقلللد العملللل اللللدولي علللن بعلللد فلللي تشلللريعات الفصلللل الثلللاني:
 لدول الخليج العربية: تعاون المجلس وقضاء 

 كل من الكويت وقطر. في   الدولي القانون الواجب التطبيق على عقد العملالأول:  المبحث 

 :التشريع والقضاء الكويتي  القانون الواجب التطبيق على عقد العمل فيالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: موقف التشريع الكويتي.  

 الفرع الثاني: موقف القضاء الكويتي. 

 :في التشريع والقضاء القطري  القانون الواجب التطبيق على عقد العملالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: موقف التشريع القطري. 

  .الفرع الثاني: موقف القضاء القطري 

العملالثاني:    بحثالم عقد  على  التطبيق  الواجب  عمان في    الدولي  القانون  من سلطنة  كل 
 :  العربية المتحدة والإمارات

 :التشريع والقضاء العماني  التطبيق على عقد العمل فيالقانون الواجب المطلب الأول: 

 الفرع الأول: موقف التشريع العماني. 

 الفرع الثاني: موقف القضاء العماني. 

   :والقضاء الإماراتي في التشريعالقانون الواجب التطبيق على عقد العمل المطلب الثاني: 
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 الفرع الأول: موقف التشريع الإماراتي. 

 الثاني: موقف القضاء الإماراتي. الفرع 

كل من المملكة العربية    الدولي في  الواجب التطبيق على عقد العمل  الثالث: القانون   بحثالم
 السعودية ومملكة البحرين:

 المملكة العربية السعودية.  في الواجب التطبيق على عقد العمل المطلب الأول: النظام

 الفرع الأول: موقف التشريع السعودي. 

 الفرع الثاني: موقف القضاء السعودي. 

 في مملكة البحرين:  القانون الواجب التطبيق على عقد العملالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: موقف التشريع البحريني. 

 الفرع الثاني: موقف القضاء البحريني. 

 الخاتمة. 

 النتائج. 

 التوصيات. 
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   تمهيديالمبحث ال

 بعدماهية عقد العمل الدولي عن 
    تمهيد وتقسيم:

  ولم يعد ،  الإنترنت نواع جديدة من العقود التي تتم عبر الوسائل التكنولوجية ومن خلال  ألقد ظهرت  
الوقوف على مما يقتضي    ؛العمل عن بعد عقد  ظهر    فقد  للعمل،العمل التقليدي الشكل الوحيد    عقد  

قسم هذه  أسوف  لذلك    في؛معيار الصفة الدولية  و وتحديد خصائصه    ،بيان ماهيته و   ،العمل عن بعد 
 المبحث إلى:

 .المطلب الأول: مفهوم عقد العمل الدولي عن بعد 

 .المطلب الثاني: خصائص عقد العمل الدولي عن بعد 

 .عقد العمل الدولي عن بعد  المطلب الثالث: معيار الصفة الدولية في
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 المطلب الأول 

 الدولي عن بعد مفهوم عقد العمل 

  ، الوضعية   نينلقانو او   الدولية،الًتفاقيات    بعد فيعقد العمل عن  ن المقصود بتبي  هناك عدة تعريفات  
 : نوجزها فيما يلي  وفقهاء القانون 

 : عقد العمل عن بعد في القوانين : تعريفأولً  

 L-1222-9 فتناول نص المادة  بعد،لم تغفل القوانين الوضعية عن تعريف عقد العمل عن     
» أي شكل من أشكال تنظيم العمل؛   :أنه  تعريف عقد العمل عن بعد   من القانون العمل الفرنسي

ا-حيث يتم تنفيذ العمل الذي كان من الممكن   تنفيذه في مقر صاحب العمل بواسطة موظف   -أيض 
 .1خارج هذه المباني على أساس تطوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والًتصالًت« 

  فقد عرفت العمل عن بعد،    تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية  كما تناولت بالتعريف  
»عبارة عن أداء العامل    :المادة الأولى من تنظيم العمل عن بعد السعودي العمل عن بعد أنه

لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، وذلك باستخدام أي من وسائل الًتصال وتقنية  
 . 2المعلومات«

 
1 Article L12229-» Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code 

protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l›employeur est effectué 

par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l›information et 
de la communication. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160709
/#LEGISCTA000006160709 . 

هــــ الخاص بتنظيم العمل عن بعد في دولة المملكة    1436/ 2/ 12( بتاريخ  792قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الًجتماعية رقم )   2
 العربية السعودية.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160709/#LEGISCTA000006160709
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160709/#LEGISCTA000006160709
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عر ف دليل تطبيق العمل عن بعد في الحكومة الًتحادية وإرشادات إجرائية في الظروف  كما    
ا عن المكتب بشكل دائم أو جزئي،    :الطارئة مفهوم العمل عن بعد أنه » العمل الذي يتم تأديته بعيد 

أو حسب الطلب؛ حيث يكون الًتصال ما بين الموظف وجهة عمله إلكتروني ا؛ أي: من خلال  
استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية في الحكومة الًتحادية، أو تلك الخاصة بالجهة الًتحادية من  

بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن وفي الحالًت التزام الموظف وجهة عمله  
في    ا عن التواجد كلي ا أو جزئياالطارئة التي تتطلب تأدية الأعمال من خارج مقر العمل عوض  

مكاتب العمل، ولً يعني العمل عن بعد وفق هذا المفهوم بأنه منح أي نوع  من أنواع الإجازات  
 .1المصرح بها« 

 هي ا: فق عقد العمل عن بعد تعريف  ا: لاني  
 (Krista Jaaksonجاكسون  )كريست  ف  عر    فقد   بعد؛ة لعقد العمل عن  يهنالك عدة تعريفات فقه 

أنه واللاسلكية »  :العمل  السلكية  الًتصال  وسائل  بمساعدة  مكان  أي  في  المنشأة  لحساب  عمل 
  « أو في أي مكان   ،أم في مركز العمل عن بعد   ،سواء أكان العمل في المنزل  الأخرى؛والتكنولوجيا  

تنظيم العمل باستخدام تكنولوجيا    »  :أنهالعمل عن بعد   فعر    (Nillesنيلز)إلى جانب ذلك  ؛  2
العمالية من المواقع    أنشطتهمن الموظفين والمديرين للوصول إلى  المعلومات والًتصالًت التي تمك  

 .3  «النائية

ــا  ر ِّفكمــ ــُ ــن  عــ ــل عــ ــد العمــ ــنعقــ ــد مــ ــو بعــ ــتاذ )جفــــري إليمــ ــل الأســ  :أنــــه( Jeffrey A. elloMقبــ
ــذي ــاكن البديلــــــة،  »الًتفـــــاق الـــ ــي الأمـــ ــ دى فـــ ــد لأداء العمــــــل المـــ ــي العقـــ ــين طرفـــ ــرم ويوقــــــع بـــ يبـــ

 .4 «تطبق على العاملين والتي ؛ا للشروط التي تضعها المنشأةووفق  

 
، صادر من الهيةة الًتحادية  2020دليل تطبيق )العمل عن بعد( في الحكومة الًتحادية وإرشادات إجرائية في الظروف الطارئة، مارس    1

 .4للموارد البشرية الحكومية، ص

2 Krista Jaakson and Epp Kallaste; beyond flexibility reallocation of responsibilities in the case of 
telework. Blackwell publishing. Oxford. 2010.p197  

3  Nilles, J. (1998), Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce (New York: 
Wiley). 

4   Jeffrey A. Mello: Managing Telework Programs Effectively, Employ Respons Rights J, Springer 
Science and Business Media, LLC, 2007, P247.  
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العمل عن بعد أنه  وعر ف تقنية المعلومات    :الفقهاء العرب  تتم باستخدام  »نوعية الأعمال التي 
والًتصال وما نتج عنها من ممارسة للعمل وسهولة تنفيذه بدون ضرورة للتواجد الفعلي بين طرفي 

 .1العمل«

الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأداء العمل    »العقد   : عقد العمل عن بعد أنه  عُر ِّفوفي تعريف آخر  
 .2عن بُعد في أماكن بديلة لأماكن العمل التقليدية، تحت إشراف ورقابة صاحب العمل لقاء أجر«

وهذا التعريف أبرز عناصر عقد العمل الأساسية، وهو عنصر التبعية والأجر؛ ولكن هذا التعريف 
لم يوضح نطاق العمل عن بعد؛ فنطاق عقد العمل عن بعد يتمث ل بالأعمال التكنولوجية، ولً يمتد  

 .3هذا العقد للأعمال الجسدية التي تتطلب المجهود البدني

ويرى اتجاه آخر في الفقه أن عقد العمل عن بعد هو »العقد الذي يبرم بين عامل ما وصاحب  
ا عن الإشراف المباشر  عمل، أو الذي يكون فيه تنفيذ العامل لعمله خارج مقر العمل المعتاد وبعيد 

 . 4لصاحب العمل، وذلك عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة« 

ا عن مقر    :ويعرفه بعض آخر من الفقهاء أنه »العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأداء العمل بعيد 
صاحب العمل مستخدم ا وسيلة تكنولوجية متى سمحت طبيعة الأعمال بذلك لدى صاحب عمل  

 5.وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر«

 .6»نقل العمل إلى العامل بدلً  من نقل العامل إلى العمل« :كما يعرفه بعض من الفقه أنه

جميعها و »طريقة مرنة للعمل تغطي مجالً  واسع ا من أنشطة العمل،    :كما يعرف العمل عن بعد أنه 
ا عن مكان العمل التقليدي المعتاد، ولجزء كبير  ا عن صاحب العمل، أو بعيد    تتضمن العمل بعيد 

 
بحث مقدم في    السعودية، ا ومجالًت تطبيقه في المملكة العربية  العمل عن بعد علميُ   وآخرون، مان ومحمد العقيلي  و عبد العزيز الز   1

 .2، ص2004الم تمر الوطني السابع للحاسب الآلي، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، إبريل
 . 67ص ،  2012القاهرة،  ولية القانونية في عقد العمل عن بعد، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان،   علا فاروق عزام، المس2
 57 ، ص 2021عقد العمل عن بعد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  شعبان،حمادة صابر 3
 .205ص   ،مرجع سابق ، دراسة مقارنة  ونادية محمد مصطفى قزمار، التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد نجلاء توفيق نجيب4
 .57، ص مرجع سابق حمادة صابر شعبان، عقد العمل عن بعد،  5
 .90، ص  2014مكتبة القانون والًقتصاد، الرياض،  ،  الطبعة الأولى  عقد العمل عن بعد،   أحكامخالد السيد محمد عبد المجيد موسى،    6
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كون العامل يرتبط بوسائل الًتصال الحديثة  لمن وقت العمل، ويمكن أن يكون بدوام كلي أو جزئي  
 .1للإبقاء على اتصال مستمر مع صاحب العمل أو الرؤساء في العمل« 

 :ا: تعريف عقد العمل عن بعد في الًتفاقات الدوليةلالث  

فيما يتعلق بالمعاهدات والمنظمات الدولية وموقفها من عقد العمل عن بعد فقد عرف المنتدى و     
ا عن   دى فيه العمل بعيد  »نظام عمل يُ   :أنهالدولي لمنظمة العمل الدولية عقد العمل عن بعد  

حيث يكون العامل بمعزل عن الًتصال مع باقي العمال، ويتم    ؛الإنتاجالمكتب الرئيسي أو مواقع  
 .«2الًتصال بموقع العمل الرسمي من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة 

أول من تناول تعريف العمل عن بعد وتنظيمه    2002يوليو    25الم رخ في  الًتفاق الأوروبي  ويُعد  
لتنظيم أو تنفيذ العمل أو    أسلوب »  أنه  قد عر فه على، فالأوربي منه  مستوى الًتحاد قانوني ا على  

المعلومات  تكنولوجيا  وسائل  باستخدام  وذلك  العمل   ؛كليهما  إطار محل  العمل خارج  ينفذ  حيث 
 .3 «المعتاد 

اتفاقية  ولقد   عبارة العمل في المنزل وتعني بها: »العمل الذي ي ديه   1996لسنة    177ذكرت 
 .4«شخص يشار إليه باسم العامل في المنزل

فقانون العمل يحكم العلاقات التي    ا،مأجور  في عقد العمل عن بعد الدولي أن يكون العمل    ويشترط
  ؛ أجر يقوم به شخص بقصد الحصول على مقابل أو    الذيالعمل    :أي  ؛تنشأ عن العمل المأجور

فالأجر هو العوض ؛ 5عمله   أجر مقابلصريح في قانون العمل على حصول العامل على  والنص 
توافر هذا العوض  العامل مقابل عمله، ومتى    ، العلاقة علاقة عمل   وعد ت   ،الذي يحصل عليه 

ا كانت التسمية التي تطلق  ا، وأي  ا أو عين  ا كانت طبيعة هذا العوض نقد  وخضعت لقانون العمل أي  

 
 . 39، ص 2001مايك جري وآخرون، دليل العمل عن بعد، ترجمة عمر بن عبد الرحمن العيسى، مركز البحو ، الرياض، 1
مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل  سويلم، عقد العمل عن بعد دراسة المشار إليه في محمد علي  2

 . 25-26، ص 2021العربية، مصر، دار النهضة   الأولى، الطبعة   ،الدولية( والأجنبية والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء
 .25-26، صالموضع نفسه،  سابق المرجع في ال إليه، مشار  3
 .1، ص1 المنزل، المادة تفاقية بشأن العمل في ا-1996لسنة 177الًتفاقية   –م تمر العمل الدولي  4
 . 90ص  بعد، مرجع سابق،  عقد العمل عن   أحكامخالد السيد محمد عبد المجيد موسى،   5
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أساس ، ولً تهم الطريقة التي يتحدد بها هذا العوض على  اأو أتعاب    ماهية،أو    ،امرتب  أو    ،اعليه أجر  
 أو على أساس الإنتاج بالقطعة.  ،أو اليوم ،الأسبوعأو  ،كالشهر ؛وحدة زمنية

أن    :الأولى  ؛إذا اقترن السكوت بإحدى قرينتين   را بالرغم من السكوت عن الأجويعد العمل مأجور  
 اه. في مهنة من أد  : أن يكون العمل داخلا  والأخرى  ؛يكون العمل مما لم تجر العادة بالتبرع به

العامل في      يكون  العمل عن بعد أن  تابع    أدائهكما يشترط في عقد  العمللعمله   ؛ ا لصاحب 
التي تعني خضوع العامل في أداء عمله لسلطة رب   التبعية القانونية  -هنا - والتبعية المقصودة  

 . ا تبعية قانونية تابع  ولهذا فإن عمل المقاول لً يخضع لقانون العمل لأنه ليس عملا    ؛وإشرافه  العمل

نــــرى أنــــه ينبغــــي تــــوافر ضــــابطين رئيســــيين حتــــى نكــــون بصــــدد  ذكــــره قمــــا ســــبإلــــى  وبالإضــــافة
 :1 ، وهذا الضابطان هماعمل عن بعد أو عمل إلكتروني

  جزء على وقت محدد أو  في  العمل خارج الزمان والمكان المعتادين في الشركات    ي دى أن    •
أو   ،أو المكاتب الًفتراضية   ،العامل العمل من منزله  أد ىسواء    العمل؛ الأقل عن وقت  

 . الأعمالخدمة رجال  الإلكترونية كمكاتب المقار 
في   • انفصال  هناك  يكون  بينأن  والزمان  والم سسة  المكان  مقر    العامل  مع   العمل؛أو 

 تقنيات الًتصال الحديثة.   عن طريقضرورة التواصل 
 

 

 

 

 

 

 
،  الدراسات العربي، مصر  الأولى، مركزطبعة الد العمل الإلكتروني دراسة مقارنة،  موسى، إبرام عق عبد المجيدخالد السيد محمد   1

 .95-94، ص2017
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 المطلب الثاني 

 الدولي عن بعدخصائص عقد العمل  

  والإعلام تعتمد على وسائل الًتصال   التيالمرنة  من العقود    أنه يتسم عقد العمل الدولي عن بعد   
سوف و   بعد،العامل عن    على  المباشرشراف غير  الرقابة الًفتراضية والإوأخير ا    ،نجاز العملإفي  
 كما يلي: التفصيلناول هذه الخصائص بشيء من أت
 :العمل الدولي عن بعدمرونة عقد : أول  

فيتم    ،الوظيفة عن بعد   االمرونة التي تتمتع فيه  من أهم فوائد عقد العمل الدولي عن بعد إن      
 يعمل في ن العامل إ :أي  ؛والعاملالعمل  رب بين   اصلفمكاني وزماني  مجالالعمل عن بعد في 

العامل يحظى بمرونة فائقة في أدائه لعمله الموكل ف  ؛1رب العمل   وجود مكان مختلف عن مكان  
أو أي    ،العمل  رب ل القيام بواجباته في المنزل من أجل  امالع  عحيث يستطي   ؛ العمل  ربله من قبل  

 . 2أو عمل في مبنى مجهز جيدا   ؛كالمقهى، أو المطعم، أو مكان استراحة ؛مكان آخر يختاره

لً يتطلــــب الوجــــود المــــادي والفعلــــي للعامــــل  أنــــهأنــــه ممــــا  يميــــز عقــــد العمــــل عــــن بعــــد  وأرى    
ــة ــورته التقليديــ ــل بصــ ــي العمــ ــا فــ ــث إن  ؛كمــ ــل حيــ ز العمــ ــ  ــا يُميــ ــذا ممــ ــة هــ ــة القليلــ ــة والكلفــ بالمرونــ

ــة،  ــورته التقليديــ ــي العمــــل بصــ ــة فــ ــه مقارنــ ــا أنــ ــاعد كمــ ــلا علــــى  ســ ــى كــ ــد علــ ــوفير الوقــــت والجهــ تــ
ــة العمـــــــل ــذي بـــــــدوره  ؛طرفـــــــي علاقـــــ ــر الـــــ ــهمالأمـــــ ــة ورفـــــــع كفاءتهـــــــا أســـــ ــي زيـــــــادة الإنتاجيـــــ  ؛فـــــ
تـــــوافر فـــــرص عمـــــل متعـــــددة أســـــهم بممـــــا  ؛فكـــــرة الحـــــدود الجغرافيـــــة ألغـــــت بالإضـــــافة إلـــــى أنهـــــا 

أصـــــبح باســـــتطاعة صـــــاحب العمـــــل الًســـــتعانة بخبـــــرات  الوقـــــت نفســـــهلعـــــدد مـــــن العمـــــال، وفـــــي 
 .وكفاءات عالمية دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر ونفقاته

 

 

 

 
 205ص ،  بق سا مرجع محمد مصطفى قزمار، التكييف القانوني للعمل عن بعد دراسة مقارنة،  ونادية نجلاء توفيق نجيب فليح  1
العامل ورب العمل في ظل جائحة كارونا،    والحماية لحق سفة الخصوصية  لعقد العمل عن بعد بين فالماجد،   عبد العزيزبشاير يوسف   2

 .135ص ، م2020كلية القانون، جامعة قطر، المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع،  
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العقود  ا:  ثاني   الدولي عن بعد من  تعتمد على وسائل التصال  العمل  نجاز إفي    والإعلامالتي 
 :العمل

بعد   من  عن  الدولي  العمل  عقد  فيها  يمتاز  التي  المميزات  المعلومات   استخدام  أهم   تكنولوجيا 
والهواتف   ،المحمول  والحاسوب   ،والإنترنت   ،والبريد الإلكتروني  ،المواقع  : مثل  ؛والًتصالًت والتقنيات 

 .1  في تعديل أساليب العمل التقليدية مما يساعد المحمولة وغيرها 

  ، ينفذ من خلال الوسائل الإلكترونية  لأنها  ا إلكتروني  يعد عقد العمل الدولي عن بعد عقد  و       
تمد  عن بعد تع  ةعقود العمل الدوليأن  لكون  و   ؛أنها شبكة دولية مفتوحةالتي تتميز  الإنترنت  شبكة  و 

من  ال  فإن  ؛العمل  لإتماملكترونية  الإالوسائل  على   الخليج عديد  لدول  التعاون  مجلس  تشريعات 
  عُر ِّف حيث  لديها  قوانين المعاملات الإلكترونية  إلكتروني في  اصطلاح كلمة  بتناول    اهتم ت   العربية

 : يلي ماكهذ المصطلح 

كلمة      السعودي  النظام  وسائل    ا:أنهلكتروني  إعرف  استعمال  أو   كهربائية،»تقنية 
 .2أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة«  بصرية، أو   كهرومغناطيسية،

ويكون ذا قدرات   ،»ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة  ا:أنهلكتروني  إكلمة  المشرع    عر ف  الإمارات وفي  
أو    م تمتة،أو    كهرومغناطيسية،أو    بصرية،أو    لًسلكية،أو    مغناطيسية،أو    رقمية،أو    كهربائية،
 .3أو ما شابه ذلك« ضوئية،

بالتقنية    وسيلة تتصل  »أية  :أنه  وعُر ِّفلكتروني  إمشرع سلطنة عمان اصطلاح    - كذلك-تناول  و     
كهربائية قدرات  وذات  رقمية  ،الحديثة  مغناطيسية  ،أو  لً    ،أو                        بصرية، أو    سلكية، أو 

 .4أو قدرات مماللة لذلك« ضوئية،  كهرو مغناطيسية، أوأو 

 
 .65ص م، 2003، 13سميرة كميلي، قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، مقال منشور بمجلة المناهج القانون المغربي، عدد   1
قرار مجلس    1428/    3/    8بتاريخ    18الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   هـ، 1428الإلكترونية لعام  نظام التعاملات  المادة الأولى      2

 . هـ1428\3\25تاريخ الإصدار  4144في دولة المملكة العربية السعودية، الجريد الرسمية: العدد    1428/    3/    7بتاريخ    80الوزراء رقم  
تاريخ الإصدار    الإلكترونية بشأن قانون المعاملات والتجارة    2006لسنة    1رقم    الإماراتالمادة الأولى من القانون الًتحادي لدولة      3

 . م2021\9\26تاريخ  712ملحق( العدد 1)   الرسمية: ، الجريدة  2021\9\20
في دولة سلطنة عمان    الإلكترونية  المعاملاتقانون    صدارإ ( بشأن  2008/ 69العماني رقم )   المرسوم السلطانيالمادة الأولى من    4

 . 2008\5\17الصادر بتاريخ  864العدد  ، الجريد الرسمية 
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»كل ما يتصل بتكنولوجيا    :أنهلكتروني وعرفه  إومن ناحية أخرى تناول المشرع الكويتي مصطلح  
قدرات   أو    كهرومغناطيسية،أو    بصرية،أو    مغناطسية،أو    رقمية،أو    كهربائية،المعلومات وذو 

تقنيات في هذا   ،أو أي وسائل أخرى مشابهة سلكية أو لًسلكية  ضوئية، وما قد يستحد  من 
 .1المجال«

( لسنة  16في المادة الأولى من المرسوم القطري بقانون رقم )  الإلكترونيةعرف المشرع القطري  و   
أو أي شكل آخر    بصرية،أو    كهرومغناطيسية،أو    كهربائية،»تقنية استعمال وسائل    :نهاأ  2010

 .2من وسائل التقنية المشابهة« 

  أو   ،مغناطسيةأو    ،استعمال وسائل كهربائية  »تقنية  :نهاأ  ةأما المشرع البحرين فقد عرف إلكتروني
 . 3أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة«  ،أو فوتونية ،أو بايومترية ،بصرية

تعاون الخليج  الدول مجلس    ونستنتج من التعريفات السابقة لمصطلح الإلكترونية وعي مجتمعات   
 الحالي.ا في عصرنا حاجة لهمدى الو  الإلكترونيةبأهمية التقنيات العربي 

  على العامل عن بعد: المباشرغير  شرافالفتراضية والإ : الرقابة ثالثا  

أســـــاس فكـــــرة أداء العامـــــل لعملـــــه خـــــارج أمـــــاكن علـــــى العامـــــل لعملـــــه عـــــن بعـــــد يقـــــوم  أداءن إ  
؛ 4مــــن جانــــب صــــاحب العمــــل ينــــتج عنــــه صــــعوبة مراقبتــــه بشــــكل مباشــــرممــــا  ؛العمــــل المعتــــادة

ــة ــون مراقبـــــ ــاد أن تكـــــ ــاحب العمـــــــل فمـــــــن المعتـــــ ــل  صـــــ ــرافللعامـــــ ــه والإشـــــ ــه وتوجيـــــ ــى عملـــــ  علـــــ
ــال  ؛مباشــــــرة ــائل الًتصــــ مــــــت أن الحديثــــــة حت   الإلكترونيــــــةولكــــــن تنفيــــــذ العمــــــل مــــــن خــــــلال وســــ

يكــــون هنالــــك شـــــكل آخــــر مـــــن المراقبــــة غيـــــر المباشــــرة علــــى نشـــــاط العامــــل الـــــذي يعمــــل عـــــن 
 .5بعد 

 
  1428/  3/  7بتاريخ   80قرار مجلس الوزراء رقم   الإلكترونية، شأن المعاملات  ب وذلك 2014لسنة   20رقم  من قانون المادة الأولى  1

 . م2014\2\23بتاريخ  69-السنة الستون 1172في دولة الكويت، الجريدة الرسمية: العدد 
في دولة    قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية   صدارإ وذلك بشأن    2010( لسنة  16المرسوم القطري بقانون رقم ) المادة الأولى من    2

 . 2010\9\28، تاريخ النشر 9، الجريدة الرسمية: العدد 2010\8\19قطر 
الإلكترونية في دولة البحرين، الجريدة الرسمية: العدد  بشأن المعاملات    2002( لسنة  28المرسوم البحريني رقم ) المادة الأولى من    3

 م. 2002\9\18تاريخ النشر  2548
العمل الدولية( والأجنبية  ، عقد  سويلم المحمد علي    4 )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة  بالتشريعات الدولية  العمل عن بعد دراسة مقارنة 

 ..31ص، مرجع سابق،  والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء
 ومابعدها.23  ص  نفس الموضع،  سابق،ال مرجع ال  5
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ــ ة إلـــــى أومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى يمكـــــن القـــــول إن مفهـــــوم علاقـــــة التبعيـــــة قـــــد ي هـــــل صـــــاحب المنشـــ
ــذا  ــتم هــ ــد بشــــكل غيــــر مباشــــر، ويــ ــة والإشــــراف علــــى الموظــــف عــــن بعــ ــلطته بالرقابــ اســــتخدام ســ

ــة  عــــن طريــــق ــا الحديثــ ــائل التكنولوجيــ ــعوســ ــان مختلــــف أ مــ ــه مــــن مكــ ن أداء هــــذا الموظــــف لعملــ
بهــــدف التأكــــد مــــن أداء ســــير العمــــل وخضــــوع العامــــل لأوامـــــر ؛ 1عــــن المكــــان التقليــــدي للعمــــل

 ، وقــــد تســــاعد الرقابــــة غيــــر المباشــــرة علــــى تحســــين نوعيــــة العمــــل المقــــدمهوتوجيهاتــــ رب العمــــل
ــهوكفاء ــف تـــــ ــن الموظـــــ ــرئيس  مـــــ ــين الـــــ ــد  بـــــ ــد تحـــــ ــي قـــــ ــادمات التـــــ ــود التصـــــ ــدم وجـــــ ــبب عـــــ بســـــ

ــرؤوس ــراف والرقابــــــة  الوقــــــت نفســـــهوفـــــي  ؛والمـــ ــة ســــــلطة الإشـــ ــل مــــــن ممارســـ لً تحــــــرم رب العمـــ
ــة منــــــه ــلال أداء ؛ المطلوبــــ ــت المراقبــــــة خــــ ــع تحــــ ــل لً يقــــ ــف أو العامــــ ــي أن الموظــــ ــذا لً يعنــــ وهــــ

 لوجيــــة كالكـــــاميرات و مـــــن خــــلال الوســـــائل التكن -صـــــاحب العمــــل -المشــــغل  يُراقـــــب بــــل  ؛هعملــــ
 .2التي كان لها دور كبير في تسهيل مراقبة العمل والإشراف عليه

عقلللد العملللل علللن بعلللد قلللد يتسلللم بالعديلللد ملللن الخصلللائص  ذكلللرن أنمملللا سلللبق  ويتضلللن لنلللا
   ؛ ومن هذن الخصائص ما يلي:التي تميزن عن عقد العمل التقليدي

ــا لً نتصــــور فــــي عقــــد البعــــد الــــذي يفــــرق بــــين مكــــان -1 الم سســــة ومكــــان تنفيــــذ العمــــل: إذا كنــ
لتنفيـــــذ أداء العامـــــل لعملـــــه فإنـــــه أضـــــحى  االعمـــــل التقليـــــدي إلً م سســـــة العمـــــل باعتبارهـــــا مكانـــــ  

لأداء  اتطــــور وســــائل الًتصــــال الحديثـــــة التــــي أصــــبحت مجــــالً  مرنـــــ   مــــن الطبيعــــي فــــي خضـــــم  
فــــــي عــــــالم  اجديــــــد   ا، وهــــــو مــــــا ينســــــجم والعمــــــل عــــــن بعــــــد باعتبــــــاره نمطــــــ  عــــــن طريقهــــــاالعمــــــل 
 وهذا يحقق مرونة واستقلالية أكثر في العمل.  ؛العمل

ــال -2 ــلام والًتصـــ ــة للإعـــ ــا الحديثـــ ــاد التكنولوجيـــ ــد إاعتمـــ ــاعد  ىحـــ ــد ســـ ــل: قـــ ــذ العمـــ ــائل لتنفيـــ وســـ
ــدود جغرافيــــــ   ــى تقريــــــب الحــــ ــلام والًتصــــــال علــــ ــار وســــــائل الإعــــ ا، وممــــــا لً شــــــك فيــــــه أن انتشــــ

ــتخدام الإ ــن اســــ ــبح مــــ ــمات نترنــــــت أصــــ ــى  ؛الســــ ــيم علــــ ــروريات فــــــي حســــــن التنظــــ بــــــل مــــــن الضــــ
ــا،  ــاه التكنولوجيــ ــي اتجــ ــرعة فــ ــرك بســ ــدأ يتحــ ــالم بــ ــك أن العــ ــن ذلــ ــين مــ ــرة، وتبــ ــط كثيــ ــتوى روابــ مســ

 
،  9محمود لهمود، القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  أزهار 1

 .201 – 179م، ص 2020، 34العدد 
، كلية الحقوق، جامعة ابن  5، مجلد 4مجلة العمل والتشغيل، العدد خصوصية عقد العمل عن بعد، خالد، بعجالي و  بارودة خالد 2

 .183، ص م2020خلدون تيارت، 
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ــة دون  ــة الحديثــــ ــائل التكنولوجيــــ ــذه الوســــ ــتخدام هــــ ــد باســــ ــن بعــــ ــل عــــ ــود العمــــ ــز الوجــــ ــر لحيــــ فظهــــ
 . يهوإل عناء التنقل من مكان العمل

تطـــــــــور وســـــــــائل الإعـــــــــلام والًتصـــــــــال  إناســـــــــتحالة المراقبـــــــــة الماديـــــــــة المباشـــــــــرة للعامـــــــــل: -3
 .فـــــي أداء العمـــــل اوحـــــديث   امتطـــــور   االحديثـــــة ســـــاعد فـــــي تبـــــين العمـــــل عـــــن بعـــــد باعتبـــــاره أســـــلوب  

ــ   ــانون العمـــــــل التقليـــــــدي م سســـــ ــية  الحضـــــــورعلـــــــى  اوإذا كـــــــان قـــــ الفعلـــــــي للعامـــــــل علـــــــى أرضـــــ
 ،وجــــــودة هــــــذا العمــــــل ،ومــــــدة عملــــــه ،ل مســــــألة مراقبتــــــهوالــــــذي يســــــهم ويســــــه   ؛م سســــــة العمــــــل

وتقــــــــدير مهاراتــــــــه إلً أن وســــــــائل التكنولوجيــــــــا الحديثــــــــة قــــــــد ســــــــاعدت فــــــــي اســــــــتحالة المراقبــــــــة 
ــل ــاحب العمــ ــل صــ ــن قبــ ــل مــ ــاط العامــ ــرة لنشــ ــة المباشــ ــن  ؛الماديــ ــة عــ ــر الم سســ ــد مقــ ــة تباعــ نتيجــ

 لعامــــــــلابمراقبــــــــة  ة أالمنشــــــــ ســــــــلطة صــــــــاحب  فــــــــإنومــــــــن جانــــــــب آخــــــــر  ؛العمــــــــلمكــــــــان أداء 
 . وسائل التكنولوجيا الحديثة عن طريق اإلكتروني   ةممكن عليه والإشراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 المطلب الثالث 

 عقد العمل الدولي عن بعد في معيار الصفة الدولية 

من المسائل التي    علاقات العمل الدوليةمسألة تنازع القوانين في نطاق  موضوع  ن  فإ  ءبادئ ذي بد 
الخاص ا في  فقهي    جدلً    أشعلت  الدولي  التي  بسبب    ؛ القانون  العمل    تتصف خصوصية علاقات 
في  تدخل  لل  باستمرارتقوم وتسعى    ن الدولو هذا لك  العمل، ويعود علاقات  مسائل  الآمر ل  بالتنظيم

حماية  لبهدف وضع ضمانات ل  ؛ولًسيما بما يخص النظام العام الًجتماعي  العمل  تنظيم علاقات 
  إضافة إلى أن   ،العمالية  العلاقةفي هذه    الضعيفهو الطرف    العامل  لأن  ؛للعاملينالًجتماعية  
أدى إلى استبعاد نسبي لقانون الإرادة    وهذا مما  ،لعلاقات العمل  لتنظيم الدوليل  امستمر    اهنالك تطور  

مع خصوصية    تتناسب ، والبحث عن قاعدة إسناد خاصة  عقد العمل الدولي  ه علىمن مجال تطبيق
 .1علاقات العمل

ه نجد أنه لحل مثل هذه المشكلات المختصة بتنازع القوانين بشأن عقد ما تقدم ذكر   وبناء على 
تناول   التيلعقد العمل الدولي    ة معين  يري ين معايتع   - في البداية-يستلزم    الدوليالعمل     ها يتطلب 
فعله بما    ما يتم  على ركيزةو مبادئ القانون الدولي الخاص،  من    قاةأسس مست   ةعلى عد   تحليلها

  قرار لًعتراف والإيترتب من ا   عم االحديث  د  نفع؛  الإرادةقانون  ل  اشرط    يخص معايير العقد الدولي
الدوليب الدولي  ةالصفة  العمل  من  إف  ؛لعقد  العديد  أمام  نكون  من    النتائجننا  غاية  في  التي هي 

لًختيارهم، تمكين الأطراف وقدرتهم على تحديد القانون المختص وفقا    هو    بعض منهاالف؛  الأهمية
إلى تحكيم    اللجوءمن    -كذلك-  مكنهيو   ،الًتفاق على الًختصاص القضائي الدوليكما يمكنهم من  
تحل النزاعات    أن  الأجنبية التي يحتملالجهة القضائية    اختيارمن    يمكنهمأو حتى    ،الدولي المباشر

تثبت معه    نا لتلقائي  نه  إالطابع الدولي لعقد العمل ف  أي من  بت  يث لم    ذا  إآخر  ومن جانب    ؛القائمة
 2  ا.أي من النتائج التي تناولناها سابق  

الدولية على    هناكو      الصفة  الدوليالعدة معايير لإضفاء  اشتماله،    عقد  على عنصر    منها 
حيث تتوقف    ؛أو بتنفيذه   ،أو بجنسية المتعاقد، أو بإبرامه  ،سواء تعلق هذا العنصر بموطنهم  ؛ أجنبي

 
القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في القانون الدولي الخاص الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغيل،    سالم، بن    كمال    1

 .23 ، ص 2022، 2، العدد 7مجلد 
 .24ص نفس الموضع، ، المرجع السابق  2
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دولية العقد على مدى التطرق لصفة الأجنبية إلى عناصره القانونية المختلفة، فإذا اتصلت أحد 
هذه العناصر بالعلاقة التعاقدية بدولة أجنبية أو أكثر فإنها تكتسب الطابع الدولي لتعلقها بأكثر من  

ذهب إلى ترك هذه المسألة    ؛ أحدهمان في هذا الصدد ان رئيسي ا هناك اتجاهو ،  1نظام قانوني واحد 
أما    ؛أن هذه المسألة يصعب وضع معيار منضبط لها من الناحية القانونية  على ؛  للقاضي الوطني

 . 2فذهب إلى ضرورة وضع معيار محدد لتحديد دولية العقد الآخرالًتجاه 

من يرى أن    فهناك  ؛قد اختلف الفقه حول المعيار الذي يضفي الطابع الدولي على العقد لو     
دولي ا إذا كان متعلق ا بمصالح التجارة الدولية، متجاوز ا حدود   يجعل العقد   بالمعيار القتصادي  الأخذ 

الًقتصاد الوطني؛ فالعقد الدولي يعرف أنه الذي يرتبط بمصالح التجارة الدولية مثل عقود الًستيراد 
دولية العقد النظر إلى موضوع  ماهية    ومن ل مَّ وفق ا لهذا المعيار فإنه يجب لتحديد مدى    ؛3والتصدير

بأكثر من نظام قانوني واحد بحيث   عندما يرتبط العقد   أخذ بالمعيار القانوني  ثان  واتجان    .العقد 
موطنهما،    اختلافأو    ،اختلاف جنسية الطرفين المتعاقدين  :مثل  ؛4يكون في العقد عنصر أجنبي

بسبب   ؛المختلطأخذ بالمعيار فثالث التجان ال أما   ؛أو اختلاف مكان إبرام العقد عن مكان تنفيذه
فقد ذهب اتجاه فقهي إلى ضرورة الأخذ بالمعيار    ،الًختلاف في تحديد المقصود بالعقد الدولي

المزدوج مع الأخذ بالمعيارين الًقتصادي والقانوني في الوقت نفسه، وهذا هو الرأي السائد الذي  
أخذ به القضاء الفرنسي؛ وبناء على هذا المعيار يكون العقد دولي ا إذا كانت الصفة الأجنبية تتصل  

الجوهرية   العقد  العقد متصلا  بعنصر من عناصر  يكون  نفسه  الوقت  القانوني«؛ وفي  »المعيار 
 .5بمصالح التجارة الدولية »المعيار الًقتصادي« 

اعتبرنا أن  ما  متى    إنهيمكنا القول    هذين المعيارين  عند تحليلف  ذكره  ما سبقإلى    بالإضافةو    
 ،ادولي    يكون المعيار الًقتصادي  ا أنحتم    لً يعنيهذا  فإنه    القانونيا للمعيار  دوليا وفق  يعد  د  قالع

، مما ا من المعيار الًقتصاديفالمعيار القانوني يتميز أنه أوسع نطاق    ؛ صحيحبينما العكس غير  

 
2018, T.5, P,54. ,1 Niboyt, trait de droit intenational, Deuxième éditionDeuxième edition, Moulin, L.  

 .36ص  2010قانون التجارة الدولية، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر  أصول أحمد السعيد الزقود،   2
/  2008دكتوراه في الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة  أطروحةخالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي،  3

 .18، ص 2009
 .39ص  2010طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   4
ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  الالعقد الدولي بين التدويل والتوطين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   محمد، سعد الدين  5

دار   ، القانون الدولي الخاص النوعي سلامة،، أحمد عبد الكريم  21ص  2008/ 2007السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 157، ص 2004النهضة العربية القاهرة، 
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؛  الدوليترتب على ذلك استبعاد إعمال المعيار الًقتصادي على عقد العمل  ي نه  إالقول    يقودنا إلى 
على النطاق الًقتصادي في العقود الدولية بالمعنى الًقتصادي تقوم على أساس تألير العقد    لأن

   العلاقات الدولية.

 العمل:لستنباط الطابع الدولي لعقد  المعيار القانونيتطور مراحل 

ــتمكن مـــــن       ــة  التعـــــرف علـــــى حتـــــى نـــ ــابع الـــــدولي اكتســـــاب كيفيـــ ــد لطـــ ــ العقـــ ــن ه فإنـــ ــد مـــ لًبـــ
ــم ــة اشــــــتراطات الفقــــ ــفاءه عرفــــ ــفة الدوليــــــة لإضــــ ــد ف ؛الصــــ ــفقــــ ــار اختلــــ ــار أنصــــ  القــــــانوني المعيــــ

ــة العناصـــــر حـــــول ــة القانونيـــ ــة الأجنبيـــ ــار الواجبـــ ــفاء الًعتبـــ ــفة الدوليـــــة لإضـــ ــة علـــــى الصـــ  العلاقـــ
ا إذا  أن مفـــــــاده، و الفقـــــــه التقليـــــــدي الأول فالًتجـــــــاه؛ اتجـــــــاهين بـــــــين التعاقديـــــــة العقـــــــد يعـــــــد دوليـــــــ 

فـــــي أي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر العقـــــد حتـــــى ولـــــو كـــــان هـــــذا العنصـــــر  الأجنبيـــــةدخلـــــت الصـــــفة 
ــه، ــوهري فيـــ ــإذا  غيـــــر جـــ ــذا الأفـــ ــق هـــ ــا تطبيـــ ــه  ســـــوفردنـــ ــد العمـــــل فإنـــ ــون  شـــــرط  علـــــى عقـــ يكـــ

ــد  ــد  طــــابع اذ  العقــ ــأطراف العقــ ــي بــ ــر الأجنبــ ــق العنصــ ــي إذا تعلــ ــد  :أي ؛دولــ ــون أحــ ــرد أن يكــ بمجــ
ــد  ــي العقـــ ــ  طرفـــ ــة أو متمتعـــ ــية أجنبيـــ ــها بجنســـ ــارج موطنـــ ــرِّ أُ أو  ،بالخـــ ــد بـــ ــة م العقـــ ــة أجنبيـــ أو  ،بدولـــ

ــة  كــــان ــة أجنبيــ ــذه فــــي دولــ ــن المقــــرر تنفيــ ــد  أن وبــــروان لوســــران يــــرى  ذلــــك وفــــي ؛مــ ــع العقــ  يتمتــ
 جنســــــية حيــــــث  مــــــن أو تنفيــــــذه، أو ،باتفاقــــــه المتعلقــــــة الأعمــــــال مــــــن خــــــلال الدوليــــــة بالصــــــفة
ــه ــوطنهم، أو ،أطرافــ ــل أو مــ ــامتهم محــ ــرتبط، و إقــ ــد يــ ــأكثر قــ ــن بــ ــام مــ ــانوني نظــ ــد  ؛قــ ــدولي فالعقــ  الــ

 ثــــاني الًتجــــاه ال فــــي حــــين أن ؛1تــــهماهي عــــن ابعيــــد   أجنبــــي عنصــــر علــــى يقــــوم الــــذي العقــــد  هــــو
المعيــــار يجعــــل مــــن لكونــــه  ؛تخلــــى عــــن المفهــــوم التقليــــدي للمعيــــار القــــانونيقــــد الحــــديث   هالفقــــ

ف بالصــــــلابة بســــــبب يتســــــم ويو  القــــــانوني وجــــــود أعمــــــال أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص، صــــــِّ
ــة  ــة الرابطـــــ ــن أهميـــــ ا عـــــ ــد  ــة بعيـــــ ــة العقديـــــ ــي فـــــــي الرابطـــــ ــوافر العنصـــــــر الأجنبـــــ ــذا لتـــــ ويكـــــــون هـــــ

 .اصطناعها من السهل ةآلي يفه وطبيعتها؛ المطروحة

ــه الحـــــــديث و      ــد أن الفقـــــ ــع مـــــــن جانـــــــب آخـــــــر نجـــــ ــد وضـــــ ــاط الموضـــــــوعي  طااشـــــــتر قـــــ الًرتبـــــ
مـــ لر يــــ لر فــــي تحريــــك م يجعلنــــا أمــــاط فهــــذا الًشـــترا ؛لعناصـــر العقــــد بــــأكثر مـــن نظــــام قــــانوني

ــة القانونيـــــة قواعـــــد  ــ؛ التنـــــازع لحـــــل مشـــــكلة تنـــــازع الأنظمـــ ــذلك أنـــ التركـــــز ه يقتضـــــي والمقصـــــود بـــ
ــات ال ــةالموضــــــوعي للعلاقــــ ــأن نتأكــــــد و  ،قانونيــــ ــا بأنظمــــــة القانونيــــ ــد  ،ةمــــــن ارتباطهــــ ــذ الأم وعــــ  خــــ

 
 . 39  ص  ، مرجع سابق  الدولية،   التجارة قانون  موسى،  حسن  طالب    1



21 
 

 يعنـــــي أن هـــــذا المعيـــــار يعمـــــل علـــــى  ممـــــا ؛العلاقـــــةها عليهـــــا أطـــــراف يالتـــــي يضـــــف بالأوصـــــاف
روض عــــــــالم ن القاضـــــــيإ :أي ؛الصــــــــلاحية لتحيـــــــد الطــــــــابع الـــــــدولي للعقــــــــد  تخويـــــــل القاضـــــــي 

ــ عليـــــه النـــــزاع  الـــــذي يحكـــــم موضـــــوع مـــــن تحديـــــد القـــــانون  هنـــــحيات التـــــي تمك  مـــــن الصـــــلا هلديـــ
 افإنــــه يبقــــى ملزمــــ   المهمــــةوحتــــى يــــتمكن القاضــــي مــــن عمــــل هــــذه  ؛الأطــــرافالعقــــد المبــــرم بــــين 

ــالوقوف عــــن  ــد، وهــــو التــــي  الموضــــوعية العناصــــربــ مــــن جانبنــــا مــــا  مــــا نجــــدهيــــرتبط بهــــا العقــ
 .1 العقد  في تحديد القانون الواجب التطبيق على يتوافق مع النظرية الموضوعية

  ؛ العنصر الم لر والجوهري في عقد العملالفقه أن مكان تنفيذ عقد العامل هو  ويرى جانب من     
يكون عقد العمل   ومن ل مَّ   ؛لأن مكان تنفيذ العمل هو المكان الذي يتركز فيه النشاط المهني للعامل

 .2  دولي ا إذا كان مكان تنفيذ العقد في الخارج

ــر        ــد أن ا وأخيـــ ــانوني نجـــ ــار القـــ ــ د المعيـــ ــة  ييـــ ــة بدولـــ ــة الخاصـــ ــد الداخليـــ ــق القواعـــ ــى تطبيـــ إلـــ
ويحكـــــم هـــــذا العقـــــد كـــــل القواعـــــد القانونيـــــة الـــــواردة فـــــي تشـــــريع تلـــــك  ،معينـــــة علـــــى عقـــــد العمـــــل

 ؛3 الدولــــة بمــــا فيهــــا القواعــــد الآمــــرة التــــي تهــــدف إلــــى حمايــــة حقــــوق العمــــال ورعايــــة مصــــالحهم
ــمات ف ــم ســ ــن أهــ ــه مــ ــل أنــ ــد العمــ ــاعي ذوعقــ ــابع اجتمــ ــوق  ؛طــ ــاة حقــ ــد مــــن مراعــ بمعنــــى أنــــه لً بــ

وأن يلتـــــزم العقـــــد بالقواعــــد القانونيـــــة الآمـــــرة التـــــي تكفــــل عـــــدم الخـــــروج علـــــى  ،واحترامهـــــا العمــــال
 .4 مصالح العمال، وهو ما نسميه بالنظام العام الًجتماعي

الصفة  يار الأفضل لتحديد  عالقانوني هو الم  المعيار   أن  ذكره  سبق   امم    نستخلص   أنيمكن  و     
مثل جنسية    ؛تُحدد وفق ا لعدة عوامل   كما أن الصفة الدولية  ،عن بُعد الدولي  الدولية لعقد العمل  

أن يتضمن    الأهميةومن    ر؛الأطراف، مكان التنفيذ، الإشراف، القانون المطبق، طريقة دفع الأج
ا دقيق ا لهذه العناصر لضمان وضوح الحقوق والًلتزامات القانونية كما    ،طرافبين الأ  العقد تحديد 

  ؛ عن عقود العمل الدولية التقليدية من حيث الصفة الدولية  يتخلف عقد العمل الدولي عن بعد  أن  

 
 .481ص ،2013الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، حبار محمد، القانون الدولي الخاص،    1
 وما بعدها. 35، ص 1998، سكندريةالإمنير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، منشأة المعارف،   2
القانون الدولي الخاص    سلامة، ، أحمد عبد الكريم 21ص   ، مرجع سابقالعقد الدولي بين التدويل والتوطين  محمد،سعد الدين   3

 .160، ص مرجع سابق  ،النوعي
 - 2003لسنة   12ا لأحكام القانون شرح عقد العمل الفردي وفق   - الجزء الثاني  -، الوسيط في القانون الًجتماعي البرعيأحمد   4

 . 594ص   ،، مرجع سابققانون العمل الجديد 
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العمل فيه داخل دولة مختلفة    يُنف ذ في عقد العمل الدولي التقليدي   هفمن ناحية مكان العمل نجد أن
بالعادة إلى دولة أخرى    ؛العمل  صاحب   عن دولة موطن العامل أو  يتنقل العامل  لمباشرة  حيث 

العمل بشكل افتراضي من بلد العامل    يُنف ذ فيهعن بعد    يعقد العمل الدولفي حين أن    ؛للعمل بها
شبكة  مهام عمله عبر    سي ديمل  امما يعني أن الع  ؛العمل  صاحب إلى بلد    انتقالهدون الحاجة إلى  

 . الحديثةلكترونية نترنت والتقنيات الإلإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 الفصل الأول 

موقف الفقه والقضاء المقارن من مسألة تحديد القانون الواجب 
 عد التطبيق على عقد العمل الدولي عن بُ 

 وتقسيم: تمهيد 

عقد العمل على أهمية إخضاعه لقانون    بصدد فيما يخص تنازع القوانين    والقضاء  الفقه  استقر 
،  النظرية الشخصية   ا نادت به التي  لحكمةل  واستبعاد فكرة العقد المتجرد من أي قانون   ،ةمعين  دولة

 . من تبعات خطيرة ويعود هذا لما قد يترتب على البعد الإنساني والًجتماعي لعلاقة عقود العمل

من حكم    بتحرير العقد الدولي  نادواة  يالنظرية الشخص  أنصار   نجد أن  ذكره  تقدم وبناء على ما   
من بنود   يُوضعما  عن طريق    تنظيمهيتولى    يالذ خضعوه لمبدأ سلطان أو قانون الإرادة  أو   ،القانون 

ثر من نظام  كبأ  اتصال العقد الدولي  أنوذلك يعود    ؛قانون   يلأوشروط دون الحاجة إلى الرجوع  
قانون يملك الًدعاء أنه صاحب الًختصاص    لً يوجد أنه    مفادها  مهمة  نتيجة  إلى  قانوني ي دي

 .1الإرادة  انطسل   فإن العقود تخرج من دائرة التنازع لتخضع لمطلق  وعلى هذا النحو  ؛لحكم هذا العقد 

سلطان  قانون أو  ولما كان عقد العمل الدولي كسائر العقود فقد كان من البديهي أن يخضع لمبدأ  
إلً أن خصوصية  ؛  اختيار القانون الواجب التطبيق في حالة نشوء نزاعات بشأنه  الأطراف في إرادة  

مما استدعى البحث عن أسس    ؛ا لحكمهعقد العمل الدولي حالت دون أن يكون قانون الإرادة مناسب  
إلى نظرية    لُجِّئوفي هذا السياق    ؛قانونية بديلة لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل

التركيز الموضوعي التي تقوم على إسناد عقد العمل الدولي إلى القانون المرتبط بمركز الثقل فيه  
 .2من خلال ضوابط الإسناد المختلفة 

 
 . 216ص  مرجع سابق  السيد عبد المجيد موسى، أحكام عقد العمل عن بعد، دراسة مقارنة، خالد محمد  1
 . 201 – 179ص  مرجع سابق،  أزهار محمود لهمود، القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية،   2
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القواعد   وبناء على  ،وفي ضوء الًتجاهات السابقة طبيعة عقد العمل الذي يتطلب تنظيمه وفق 
وتشريعات القانون العام في مكان تنفيذ عقد العمل وهو    قواعد البوليسالآمرة، وعلى أساس وجود  

 .1قانون مكان تنفيذ عقد العمل القانون الأنسب ليحكمه  عُدَّ فقد  ؛أمر لً يمكن استبعاده

موقف الفقه والقضاء المقارن في القانون الدولي الخاص عند وتجدر الإشارة إلى أنه قد اختلف  
، وهذا هو ما  النظر في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد 

مسوف نتطرق لمناقشته في هذا الفصل، وبناء عليه فقد   هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي:  قُس ِّ

عن    القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدوليالأول: موقف الفقه المقارن من  المبحث  
  .بعد

  القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي المبحث الثاني: موقف القضاء المقارن من  
  .عن بعد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 15، ص  مرجع سابقأميرة بدوي نجم، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل عن بعد،   1
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 المبحث الأول 

القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي   منموقف الفقه المقارن  
 عن بعد

رادة حرة من خلال تلاقى إرادة طرفي العقد إ ساس بموجب  في الأ  بعد ينشأعن    عقد العمل الدولي  إن
وهو  ،صل هو سريان المعيار التقليدي على عقد العملوالأ ؛العامل وصاحب العمل على إبرام العقد 

 حيث يخضع عقد العمل للقانون المحدد في العقد.  الإرادةضابط قانون 

  الأطراف ويثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق على عقد العمل عن بعد في حالة عدم تحديد  
الخاصة بالًلتزامات التعاقدية على عقد    سناد الإقواعد    تسري القانون الواجب التطبيق على العقد، وهل  

لى ضوابط إ  يُلْجأم  أوقانون مكان تنفيذ العقد،    ،العمل عن بعد التي تتمثل في قانون بلد إبرام العقد 
؛ و قانون الموطن المشترك للأطرافأ ،المشتركة الأطرافإسناد شخصية بحيث يطبق قانون جنسية 

وهنا يلتزم    ،على القانون الواجب التطبيق على عقد العمل صراحة  الأطراففمن المتصور عدم اتفاق  
رادة الضمنية  يستخلص الإ  نأ تعذر على القاضي    فإنالضمنية للأطراف    الإرادةالقاضي باستخلاص  

تتمثل  و   ،ن الفقه وضع عدة ضوابط للإسناد يمكن من خلالها معرفة القانون الواجب التطبيقإللأفراد ف
خر يتصل بأطراف  والبعض الآ  ؛ذاتهبعقد العمل    والتي يتصل بعضها  المتعارف عليها  الإسناد ضوابط  

م هذا المبحث إلى مطلبين؛ ففي المطلب الأول سوف  لر ذلك  إوعلى  ،  علاقة العمل تحد  عن  أسيُقس 
الثاني فسقانون الإرادة في عقد العمل الدولي عن بعد نظرية  أعمال   عقد تناول  أ؛ أما في المطلب 
 .نظرية التركيزإطار في  الدولي عن بعد  العمل
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   المطلب الأول

 في عقد العمل الدولي عن بعد قانون الإرادة نظرية أعمال 

 الإرادة  نظرية قانون  مفهومالفرع الأول: 

قانون الإرادة هو أصل حقوق الإنسان باعتبارها أداة قانونية خاصة وتمثلها عدة مبادئ في النظم  
  ،واحترام إرادة الأطراف المتعاقدة في تفسير العقد وتنفيذه ،منها مبدأ حرية التعاقد  ،القانونية العربية

 .1من خلالها عن إرادة الأطراف المتعاقدة يُعب روهو القانون الذي 

أن هنالك قاعدة لخضوع العقد ذي   الحاضر علىوبواقع الأمر اتفقت معظم القوانين في الوقت  
العناصر الأجنبية لقانون الإرادة، فقد أصبحت هذه القاعدة حجر الأساس لدى الفقه الحديث لأغلب  

ةالموضوعات ذات الًلتزامات العقدية في نظام العقود الدولية، كما نجد أن الفقه قد أورد   تعاريف    عد 
الذي اختاره الطرفان لتطبيقه على علاقتهما    »القانون   :أحد الفقهاء أنه  هفقد عرف  ؛لقانون الإرادة

القانون الذي    »أنه:« وعرف الآخر قانون الإرادة  2التعاقدية لحكم جميع المسائل المتعلقة بالعقد  
 « 3ا لحكم العقد ختاره الطرفان صراحة أو ضمن  ا

)القانون الذي تم اختياره من    :به لعبارة  تُط رِّق ن أن الأول في بدايته  يفي ومما ي خذ على هذين التعر 
لً يتم من قبل الطرفين  -في حقيقة الأمر- حيث نرى من جانبنا أن هذا الًختيار    ؛ن(يقبل الطرف

إنما يتم من قبل الطرف الأقوى في العلاقة العقدية في عقد العمل الدولي عن بعد وبشكل  ؛همايكل
بداء أي اختيار من قبل الطرف الآخر الذي هو تحت تألير الحاجة للعمل أو لخدماته  إ تلقائي ودون  

 الحاجة إليها. التي يتعاقد من أجلها وعليها؛ لأنه يكون بأمس  

 
المجلة    مقارنة،زبيدة عبد الهادي، القواعد المادية لمنازعات عقود التجارة الدولية في الأنظمة العربية في إطار الًتفاقات الدولية دراسة    1

 .155ص  الرياض، ، 2017هلية، المجلد الثالث، العدد الثاني، مارس العربية للعلوم ونشر الأبحا ، جامعة الأمير سلطان الأ
،  م2006سعد، عقود الًستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت، لبنان ، بشار محمد الأ   2

 .95ص
 .534، ص1969مجابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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هو القانون الذي سوف يحقق مصالح أحد   يُختارمما يستنتج من ذلك أن القانون الذي سوف  و     
)على جميع المسائل    :عبارة  ذُكِّرت وفي الشق الآخر من التعريف    ؛دون الطرف الآخر  الأطراف

يجعل قانون الإرادة ينطبق    لأنه  ؛المتعلقة بالعقد(، وهو أمر من صالح المتعاقدين وجدير بالنظر
 ن العقد وآلاره وانقضائه.  على المسائل المتعلقة بتكو  

في حين أن التعريف الثاني ينطبق عليه ما تقدم ذكره في التعريف الأول، وزيادة على ذلك فقد لم  
ولكن من جانب   ؛عليه قانون الإرادة من العقود يُطب ق أن   ما يمكنيتناول التعريف الثاني في ذكره 

ن صور التعبير التي من خلالها  ا، فقد بي  آخر عندما ذكر التعريف الثاني عبارة صراحة وضمن  
 ا لإرادة الأطراف بالعقد.عن القانون الواجب التطبيق وفق    يُعب ر

القانون واجب التطبيق    أنه:ف قانون الإرادة  ر  عُ   كما  »الًعتراف للأطراف بحق اختيار وتحديد 
 . 1وعدم تقييدهم«  الكاملةعطائهم الحرية إ على عقدهم و 

ومما ي خذ على هذا التعريف تجاهله رأي أنصار النظرية الموضوعية التي تقيد إرادة الطرفين  
وتنص على اشتراط وجود علاقة بين العقد والقانون الذي يختاره الطرفان، والإشارة إلى    ،المتعاقدين

الصياغة التي تقر بحق الطرفين في اختيار وتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية  
يلتزمان فإن هذا التعريف يعطي أحد طرفي العقد أو كليهما الحرية المطلقة في اختيار القانون الذي  

لذلك يمكن  ؛؛بتطبيقه على العلاقة التعاقدية، وهو ما له تألير واضح على فكرة النظرية الشخصية 
 الًستنتاج أن هذا التعريف يميل إلى النظرية  الشخصية.

جوهري  الأن مبدأ قانون الإرادة يحقق مصالح المتعاقدين إلً أن هذا المبدأ قد تعرض للانتقاد  ومع
ا بوضع قواعد إسناد خاصة بهم  أن الأطراف عند اختيارهم لقانون عقدهم فهم يعملون عملي    في

فأطراف العقد بهذا الفعل   ؛حيث نستطيع مقارنتها بقواعد التنازع التي تضعها السلطات في الدولة
يجعلون أنفسهم على قدم المساواة مع الدولة من جهة، ويتخلصون من سلطتها ومراقبتها من جهة  

إن الأطراف  ":  القولالعميد باتيفول إلى    دفعهذا ما  ، و 2أخرى بفرضهم تطبيق القانون الذي يختارونه 

 
القاهرة،    العربية،النهضة    دارقانون الإرادة وأزمته،    -سلامة، قانون العقد الدولي مفاوضات العقود الدولية   عبد الكريمأحمد    1 

 . 157، ص2008
 .181مرجع سابق ص  محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي،   2
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إنما يقصر دورهم على تركيز العقد في بلد يختارونه    ؛لً يختاروا القانون الواجب التطبيق مباشرة
 ".1بهدف تطبيق قانونه 

اختيار الأفراد لقانون العقد إنما هو يتم استنادا إلى الموافقة    أنرد أنصار قانون الإرادة    ولقد    
 مسبقة لمختلف الدول المقصودة.   تُعد   التيالضمنية 

مشكلة تنازع القوانين من مشكلات التي لً تثار أمام القاضي إلً إذا كانت العلاقة   نرى أنو      
  ؛ العقد الداخلي يخضع في جميع الأحوال للقانون الداخلي  إذ إنالمطروحة تتصف بالطابع الدولي؛  

اختيار الأطراف للقانون الأجنبي ستجعل من  و قانون البلد الذي نشأ به هذا العقد وتحت ظروفه،    :أي
  إن حيث بنود تعاقدية لً يجوز لها أن تخالف قواعد الآمر للقانون الداخلي؛   بمنزلةقواعد هذا القانون 

للقانون   واختيارهم  الأطراف  بوصف تعبير    يعد تعبير  الًختيار لً  في  ورغبتهم  الأطراف  إرادة    ه ا عن 
 .2قانونا  

بالفقرة الثالثة من    1980اتفاقيات روما لسنة  عم ا جاء في  إن ما تقدم بيانه يقودنا إلى الحديث  و      
دت على  ك  وأالقانون الواجب التطبيق على الًلتزامات العقدية    عنتحدلت  التي    منها3  المادة الثالثة 

 .4التزام الأطراف باحترام القواعد الآمرة في القانون الوطني للدولة التي تجتمع فيها جميع جوانب العقد 

مبدأ حرية الإرادة  للأطراف في اختيار القانون الذي يحكم قانون  العمل  الدولي عن بعد   وفي    
المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الًلتزامات    المادة الثالثة  في  19805اتفاقية روما لعام  سمحت  

ا في الًتفاقية أم لً، حيث نجد أن هذه التعاقدية للمتعاقدين اختيار قانون دولة ما سواء أكانت طرف  
العقد  المتعاقدين عليه على  يقع اختيار  القانون الذي  يكون هذا    ،المادة أقرت سريان  كما لًبد أن 

مادة    ت نص    وقد ،  6  بطريقة م كدة من نصوص العقد أو ظروف التعاقد ا  ا مستخلص  الًختيار صريح  
 

مرجع   محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي، مشار إليه في  1
 .181ص  ، سابق 

سلام هادي جاسم، رسالة ماجستير )فكرة العقد الدولي الطليق وتألرها بالقواعد الموضوعية الدولية(، معهد البحو  والدراسات العربية،  2 
 .198، ص2011القاهرة ، 

 .المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الًلتزامات التعاقدية  1980اتفاقية روما لعام   3
لسنة    4 روما  اتفاقية  الفخري،  محمد  بغداد،    1980عوني  مكتبة  التعاقدية،  الًلتزامات  على  التطبيق  الواجب  القانون  م،  2007بشأن 

 .196ص
 .التعاقدية   الًلتزاماتالواجب التطبيق على  المتعلقة بالقانون  1980المادة الثالثة من اتفاقية روما لعام   5
مهند عزمي أبو مغلي، منصور عبد السلام الصرايرة، القانون واجب التطبيق على عقود الًستهلاك الإلكترونية ذات الطابع الدولي،  6

 .1340ص ،2014الأردن، سنة  – 2عمان  ، 41العدد  المجلد،مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون،  
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في مادتها السابعة أن» الأطراف  أحرار    1961من اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لسنة    ى خر أ
في حين نجد أن المادة السابعة   ؛«1  في تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين تطبيقه على النزاع

التي تحدلت عن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع لعام  2من اتفاقية لًهاي 
ت على  1986 أن» يحكم البيع القانون المختار من الأطراف اتفاق الأطراف فيما يتعلق باختيار    نص 

عقدهم على  التطبيق  الواجب  يكون صريح    ،القانون  أن  من    ،اويجب  بوضوح  استنتاجه  يمكن  أو 
 ا«.أو بالنظر إليهما مع   ،أو سلوك الأطراف ،نصوص العقد 

، كما أن قانون الإرادة يسري على عقد 3  "مبدأ قانون الإرادة أساسه في قاعدة التنازع نفسها  "يجد و  
 العمل الدولي عن بعد.

 :تعيين قانون الإرادةكيفية : الثانيالفرع 

التقليدي      للقواعد العامة المطبقة على هذه    تخضع في الفقه  عقود العمل كسائر العقود الأخرى 
نظرية  )الإرادة  العقود، ومنها أن القانون المنطبق على هذه العقود يخضع لمبادئ القانون أو سلطة  

لإسناد ا ضابطا     اختياره باعتبارهاتتولى  التي    العقدية هيالعلاقة    إن إرادة أطراف  حيث   (؛قانون الإرادة
 .  المطبقة على الًلتزامات التعاقدية التنازعفي قاعدة 

احترام إرادة   ضمانحرص المشرع في قانون العقد على  ب  بيانإليه من    ات جه   ماالفقه    بررقد  لو      
المشرع،   فرضهاالقيود والحدود التي    ذلكولً يحول دون    ،يوجب احترامها  الأمر  المتعاقدين، وهذا  

لقانون الأجنبي بعد تعيين  ا  تطبيقويعود ذلك لأن هذه الأخيرة تلعب دور الحمائية ضد أي أخطار  
على نقيضها من العلاقات القانونية التي تحكم الأفراد داخل الدولة و   ؛4الإرادة للقانون الواجب التطبيق

فإن القانون الذي يحكم    ؛تخضع للقانون المحلي  ومن ل مَّ   ،والتي تكون جميع عناصرها محلية  ؛الواحدة
العلاقات التي تنشأ عن العقود الدولية يترك لحرية الأفراد مجالً  في توجيه نشاطهم بالشكل الملائم  

 
من موقع المعهد  2023/ 12/ 25 فيها يعل اط لِّع  ة نسخ السابعة،، المادة 1961/ 4/ 21،  1961الأوروبية للتحكيم الدولي   اتفاقية جنيف 1

 . التجاري/-للتحكيم-الأوروبية-الًتفاقية/ https://www.aifica.com/2017/04/15الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي  
 .التي تحدلت عن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع 1986 لًهاي لعامالمادة السابعة من اتفاقية  2
 .182ص  ، سابق   مرجع  ، الفرنسي محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون    3
، وم لف آخر: الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي  63، ص  مرجع سابقمنير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،    4

 230، ص130، رقم 2000، الإسكندرية في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة المعارف، 

https://www.aifica.com/2017/04/15/الاتفاقية-الأوروبية-للتحكيم-التجاري/
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وبالإضافة إلى اتفاقهم على شروط العقد يجب عليهم أن يحددوا من خلال الًتفاق القانون    ؛لذلك
؛ 1الواجب التطبيق الذي سيحكم العلاقة التعاقدية بينهم، وهو ما يعرف بمبدأ القانون أو سلطان الإرادة 

لحل إما وسيلة    ؛ا في مجال القانون الدولي الخاص ا محوري  حيث تلعب إرادة الأطراف المتعاقدة دور  
في    الإسناد فهي تعد ضابط    ومن ل مَّ أو إخضاعها لسلطته،    ،ع الرابطة التعاقدية من سيادة القانون ا نز 

لأن مبدأ الفقه في القانون الدولي الخاص يعني أنه إذا كان  ؛  قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية
العقد المراد إبرامه قد يخضع لقوانين بلدان مختلفة فإن الأطراف أحرار في تقرير القانون الواجب 

في حال عدم اتفاق المتعاقدين في عقود العمل الدولية على انتقاء القانون  أما ؛ 2التطبيق على العقد 
فهذا لً    هاواستخلاص  الضمنية  إرادتهمتحديد    هذات  في الوقت   وتعذرهم صراحة،  د الذي يحكم عقو 
القاضي تحت طائلة العقوبة المقررة عن    كان   نإإلً    ؛من الفصل بالنزاع من طرفه  يمنع القاضي

رغم من الصعوبة  ال يعمل على تطبيق الحلول المناسبة ب  أنفمن اللازم عليه    العدالة  إنكارجريمة  
 . 3  التي قد تلاحقه عند تحديد هذا القانون 

إنما  يعمل    ؛غيابهاعن إرادة الأطراف الحقيقة في حال    ىأن القاضي لً يتقص   همما لًريب فيو    
بمعنى أن القاضي سوف يفرض عليها إرادة ليست   ؛المفترضة  على البحث عن إرادة المتعاقدين

 ؛ إسناد العلاقة التعاقدية لضوابط إسناد محددة  اموجودة بالحقيقة لكي  يستنتج  ويستنبط من خلاله
وتحديد   ،نه عندما لً تكون إرادة الأطراف واضحة سيسعى القاضي إلى البحث عن تلك الإرادةإ  :أي

على سبيل المثال عندما يتضمن العقد  ف  ؛4  القانون الحاكم من خلال البيانات الضمنية عن الإرادة
أو ينص على أن المنازعات الناشةة عن العقد تخضع للولًية    ،شرطا  مستمدا  من قانون بلد معين

عن إرادتهم    عند عدم إعلان المتعاقدين تكمن في العقد  فالصعوبة      ؛5  القضائية لمحاكم بلد معين...

 
، المجلة الجزائرية للحقوق، والعلوم السياسية، المجلد  عن بعد(   القانوني لعقد العمل عن بعد )التبعية في عقد العمل  ،رقية، التكييفسكيل    1
 . 521 – 533م، ص 2022، 1، العدد 7
الدول والأشخاص الأجنبية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون    نعدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بي  2

 .147م، ص 2011الخاص، جامعة أبي بكر تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ة  محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد الموضوعية في عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص، جامع3
 . 51-50، ص2011بكر بالقايد تلمسان،  يأب
، هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على  124، ص  مرجع سابقأحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي،      4

 .ا وما بعده 122، صم 2001، سكندرية، الإدار الفكر الجامعي  ، عقود التجارة الدولية، الطبعة الثانية 
الأجنبيــــــة  الأحكــــــامغالــــــب علــــــي الــــــداودي، القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص تنــــــازع القــــــوانين تنــــــازع الًختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي تنفيــــــذ  5

 . 218و 217، ص2011 ، لنشر والتوزيع، عمانلدار الثقافة  الأولى،  ، الطبعة  ةدراسة مقارن
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فعند سكوت المتعاقدين فإننا نرجع إلى توضيح إرادتهم الضمنية،   ،بتطبيق قانون معين في العقد 
  أو إعطاء الصلاحيات للقانون مباشرة في تحديد ذلك القانون،    بإعطاءما  إر عن هذا السكوت  عبَّ ويُ 

عن طريق دراسة طبيعة هذا العقد الذي يربط ه لًء المتعاقدين    الصلاحيات للقضاء لتحديد ذلك
  ة خضع بهذه الدراسة بصف ت واستعراض عناصره وظروفه، وهي أمور تسند لقاضي الموضوع، ولً  

غير أنه في  حال التعبير الضمني عن الإرادة سوف تنعدم الإرادة ؛    1عامة لرقابة المحكمة العليا 
علامات وقرائن قد تكون مستمدة من داخل   لمةبناء على ذلك  فإنه  و   ؛ الصريحة في العقد الأصلي

عن    تكشفسناد التي بدورها  الإضوابط    : مثل  ؛وهي التي يعتمدها القاضي  ،العقد أو من خارجه
أو    ،مثل مكان إبرام العقد   ؛هي عامة في كل العقود   فمنها ما   ؛الإرادة، فتقوم هذه العلامات والقرائن

أو محل    ،أو عملية الدفع  ،كمضمون العقد   ؛خاصةبالعقد نفسه    ةومنها ماهي مختص  ؛مكان تنفيذه
القضائي  ،العقد  الًختصاص  العلامات    ؛ أو  هذه  تكون مكملة  - كذلك-ومن  الجنسية    :مثل  ؛ ما 

 .2  أو الموطن المشترك، أو مركز الأعمال المشتركة بين المتعاقدين ،المشتركة للمتعاقدين

حيث يحق للأطراف المتعاقدة   ؛ليس من الممكن فرض اختيار قانون العقد منذ لحظة إبرام العقد و    
وهذا منصوص   ؛تعديل الًتفاق في أي وقت واختيار قانون آخر يخدم مصالحهم على أفضل وجه

عليه بوضوح في القانون السويسري الذي يسمح للطرف المتعاقد بتحديد القانون الحاكم بعد إبرام  
 .3 العقد حتى أمام القاضي إذا لزم الأمر

للمتعاقد بتصحيح الأخطاء في تحديد قانون العقد    -أيضا  -  41980وتسمح اتفاقية روما لعام  
 . 3/2في المادة كما وتعديل العقد إذا رغب في ذلك 

 
سابق،  ، مرجع محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي   1

 .182ص
مته لعقود الدولة الًستثمارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  ءخضراوي الهادي وجعير بشير، اختيار قانون الإرادة وتحديد مدى ملا 2

 .133، و2016/ الجلفة، مارس1، العدد  9جامعة زيان عاشور، المجلد 
 .32ص  سابق،مرجع  القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في القانون الدولي الخاص الجزائري،  سالم،بن   كمال  3
 . التعاقدية  الًلتزاماتالواجب التطبيق على   المتعلقة بالقانون  1980المادة الثالثة من اتفاقية روما لعام    4
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مكان التنفيذ ل   للبحث عن القانون الواجب التطبيق في عقد العمالأكثر تداولً    الإسناد يعد ضابط  و   
في هذه لم يكن هنالك مكان تنفيذ لابت ومحدد فإن الًستناد ة وفي حال ؛اولابت   امتى ما كان محدد  

 .1أو قانون مقر العمل ،العقد  إبرامقانون مكان  إلى يكون  الحالة

يمكن أن نستخلص مما سبق أن إرادة الأطراف المتعاقدة في اختيار القانون المنطبق على عقد  و   
وفي حالة عدم وجود الإرادة    ؛قاعدة إسناد تنازع القوانين في العقود الدولية  العمل الدولي عن بعد 

عنها من    وسيُبحث   ،وسكوت الأطراف المتعاقدة تكون الإرادة الضمنية للأطراف المتعاقدة مطلوبة
 وقائع العقد وظروفه بغض النظر عما إذا كانت الإرادة حرة أو مقيدة في اختيار القانون المنطبق.

وان  يمن الفقهاء الفرنسي   ابعض    أن  الشأنومما ينبغي ملاحظته في هذا      أنه في حال غياب   أقر 
على  ا  اتفاقهم ضمن    أبدواننا نستنتج منه أن المتعاقدين قد  إف  الإرادةبداء المتعاقدين الصريح لقانون  إ

القانون الذي يعد    -بوجه عام -من جانب آخر فهو يعد    ؛إبرامهعقودهم لقانون مكان    إخضاع
أهلية  غير أنه يجب أن يحكم العقد دون إعماله في مسألة    ؛ا لهم أكثر من أي قانون آخرواضح  

  في   يُعْمل  لً  -كذلك-أنه    إلًجماعة الأحوال الشخصية،  ل  الًعتباره تابع  ذلك    ويعود   ،المتعاقدين
خاصة تخضع    ةحضويقصد من هذا أن عقود العمل تشكل علاقة م  ،المسألة المتعلقة بالنظام العام 

تخضع لقانون الإرادة الصريحة أو    نهاأذلك  مما يستنتج من    ؛لقاعدة التنازع التي تخضع لها العقود 
 .2  الضمنية

في العقود المماللة لعقد العمل بين ما قد    يفرقون لً    ه لًء الشر احومما تجدر الإشارة إليه أن     
ملزمة  تتضمنه من في  ويسمحون   ،مكملة  وأخرى   أحكام  أنكلا    للإرادة  القانون    الأمرين  تختار 

فالأصل في  ؛  3أمثلة دون الًهتمام بتنفيذها على عقد العمل ويكتفون بإعطاء بل ؛التطبيقالواجب 

 
مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  ، عقد العمل عن بعد دراسة سويلم المحمد علي   1

 . 335-336، ص ، مرجع سابق والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء
2 Batifol.H et Lagarde. p. Droit international privet II, L.G.D.J,6eed, Paris,1976 n291.  في هامش   إليه مشار
)الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية(    سويلم، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدوليةالمحمد علي  كتاب  من 1

  .336صفحة ،، مرجع سابقوالأجنبية والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء 
بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  ، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة سويلم ال محمد علي   3

 .337، ص ، مرجع سابق والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء
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خضع لمبدأ قانون الإرادة، فقاعدة قانون الإرادة من القواعد ها ت أن  -بصفة عامة -العقود الدولية  
 .1والًتفاقيات الدولية غالبية التشريعات الوطنية والدولية يوفم بها في الفقه المسل  

أو سلطان الإرادة   ن اتجه إلى تقييد مبدأ قانو  من الفقهاء اجانب   أن ى خر أمن جهة   والجدير بالذكر   
بعض من جوانبه  في    أن عقد العمل يحكم     إلى ا  روا هذا التقيد استناد  فس  و   ،في عقد العمل الدولي

غير أن هذا يجعلنا أمام وجوب أن    ؛والأمنومن ناحية أخرى  بقواعد القانون العام    ؛القانون الخاص 
د  ففي حال كانت هذه    ؛ا لطبيعة الموضوع المثارالقانون الواجب التطبيق على عقد العمل تبع    يُحد 

لمبدأ قانون    وإخضاعهابقواعد التنازع    الإعمالالأخيرة تندرج ضمن القانون الخاص فإنه ينبغي علينا  
أما في حال كانت هذه الموضوعات تتبع القانون العام فإنها تكون في منأى عن   ؛أو سلطان الإرادة

 . 2ولً تتبع إلً لقانون مكان تنفيذ عقد العمل  ،قانون الإرادة

وقواعد    ،تتبع للقانون العام والحرية التعاقدية  أحكام  نقصد من ذلك أن قانون العمل يحتوي على  و   
المطلق العام  بالنظام  لصيقة  حمائية  الأطراف    ؛أخرى  لإرادة  يمكن  لً  ببنودهم  أحيث  تخالفها  ن 

يجد    غير أن؛  3من خلال اختيار قانون لً ينسجم مع هذه القواعد ، أو  التعاقدية من خلال استبعاده
يز بين قواعد  يتعاقدية، فينبغي التمو تنظيمية    حتوي على أحكام  يالعمل  د  أن عقيجد      خرالبعض الآ

طريقة تحليل القوانين    عمالإ قواعد تنظيم العمل تقتضي  ف  ؛تنظيم العمل وما هو مسند لإرادة الأطراف
فعند ضرب مثال على ذلك فإن    ،اا مباشر  في قانون القاضي الوطني تطبيق    الملزمة  الأحكاموتطبيق  

ا كان  وأي   ،العمالا كانت جنسية أي   مطلقبشكل مخالف لنظام العام عقد عمل  عقد العمل الم بد هو
أي وجه من وجوه  أن هذه القاعدة ترفض    إلىذلك    أساسويعود  ،  ه الأطرافت القانون الذي اختار 

ا عندما يحاول  دائم    نفسهقاعدة مرتبطة بالنظام العام الدولي الذي يفرض  ال  ذهوه  ،عاملللالعبودية  
التي أما في غير ذلك من الموضوعات العقدية  ؛  4رب العمل التهرب من قواعد ربط النزاع الوطنية 

 
،  الأردندار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ، ، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الأولى ي حمد الصانور أمهند    1

 .133، ص2001
 .67، ص مرجع سابق منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،   2
 .146، ص1993ا للتشريع والًجتهاد في لبنان، الطبعة الثانية، بيروت دمون نعيم، الموجز في القانون الدولي الخاص وفق  أ  3
مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  ، عقد العمل عن بعد دراسة سويلم المحمد علي     4

 . 338-339، ص مرجع سابق  والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
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فيتبع بصدد   ،تنفرد بها إرادة الأطراف في عقد العمل فتعقب منزلتها حل التنازع في موضوع العقود 
 . العقد  يُنف ذ للدولة التي فيها   الإسناد كل منها فكرة 

التمي  مما سبق  يستنتجو   الجوانب  يمن  تحديد  تطرحها من حيث  التي  الصعوبة  السابق  التابعة  ز 
العام(  العام  للقانون  التابعة  و   )نظام  ويعود الجوانب  الخاص،  تدخلذلك    للقانون  في   لألر  الدولة 

يز بين القانون  يمعالم التم   معها  العلاقات الخاصة التي تنظمها فروع القانون الخاص بطريقة أزالت 
ا  ا مختلط  قانون العمل يعد قانون    أن  يُبي ن  الحديث   من الفقه  اجعل جانب  ما    العام، وهذاالخاص والقانون  

 .1  وهذا الأخير هو الذي يطغى على ترتيب عقد العمل ؛يلتقي فيه القانون الخاص والقانون العام

عند    المطلوب تجزئة العقد مما يفقده التجانس  م بنه أن يقو أمن ش  الأمرمن جانب آخر فإن هذا  و 
طرف لن الحماية لوبين قواعد النظام العام التي ت م    المتعاقدينمن قبل  اخْتِّيْر    الإرادة الذيتنفيذ قانون  
عند التضارب بين قانون الإرادة والقانون الواجب التطبيق بفعل القواعد و وبناء على ذلك  ؛  الضعيف

 عن لا  ضف  ؛2لمصلحة العامل  الأحسنأن يختار القانون    النزاعالإقليمية يمكن للقاضي الناظر في  
أو القواعد ذات التطبيق    ،أن قانون الإرادة لً ينطبق على الموضوعات المنظمة بموجب قواعد البوليس

استناد   وذلك  لًعتبار  الضروري،  العمل  إخضاعا  لعقد  التنفيذ  لمحل    يخص ما    أما  ؛القانون 
التي لً تنظم بموجب القواعد ذات التطبيق الضروري فإنها تتبع لمبدأ قانون أو سلطان    الموضوعات 

 .3  الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق

 : مع خصوصية عقد العمل الدولي يتنافىالإرادة   : قانون الثالثالفرع 

العامل في وضع    لكون عقد العمل الدولي لً يحقق المساواة الحقيقية بين الطرفين  لكون أن  ا  نظر    
الواقع في    عليه  يفرض   في حين  ؛مما يجعل منحه حرية اختيار القانون مجرد حرية شكلية  ؛أضعف

 
-226، ص 2009حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   1

227 . 
Loussouran.Y, Précis de droit international privé, Dalloz, 9e ed, Paris,1976, no et  Pigeoniere. L 2

353, p 661.                                              
بشأن الًلتزامات   1عبد الله الضمور، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي: بعض الدروس المستفادة من قواعد روما   3

ص   م، 2020ه، يونيو 1441شوال، ذو القعدة  30، 30، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد التسلسلي التعاقدية
406 
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عمال  إ غالب الفقه  رفض  لهذا السبب    ؛إلى استغلاله  ت دي  القبول بشروط مفروضة من صاحب العمل
في موضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية،    الإرادة أو قانون  مبدأ سلطان  

في  -وضع شروط العقد هي   المساومة فيأن مساواة إرادة المتعاقدين في   لذلك إلىوعللوا استنادهم  
الذي لم يكن خلال تلك المرحلة الليبرالية    العملمتحققة في عقد  ليست  غير موجودة و   -الأمرواقع  

 .1  ا لعقد الإذعان منه للعقود الرضائيةسوى النماذج الأكثر ارتباط  

لم يكن له أي قدر على المساومة مثلما يمتلكها رب العمل، وحتى لو توفرت هذه   العاملنرى أن  و 
يز في المهارات التي يخر، ويكمن هذا التملآ   عاملمن    يُمي زفإنه سوف    للعاملالفرصة للمساومة  

  بالعامل والمهارات العالية    ةذو الخبر   العامل  يستوي فلا    ،تفاوض لل  أهلا  والتي تجعله    العامليمتلكها  
ى  العالية يُبحث ذو المهارات    فالعامل  ؛العاطل الذي لً يمتلك خبرة ومهارات قوية   عنه ويُشغ ل  ويُتقص 

 .2بالفةة قليلة الخبرة  ةا مقارنوهذه الفةة قليلة جد   المتخصصة،من خلال المكاتب 

القوانين الحازمة لليبرالية    علىلجنسيات التي عزمت  اوفي كنف رواج الشركات متعددة       تنفيذ 
ة بالبعد الإنساني لعلاقات المبالً  موتبجيل قيم الفرد وعد   ،والمتركزة حول الفعالية  والعائد الًقتصادي

وتعزيز قدرتها على المنافسة    وزيادة رأس مالها  ،العمل، والركض وراء تحقيق مصالحها الًقتصادية
إلى  ة متسلطة نخلص د للشك في أن عقد العمل الدولي ليس إلً نتيجة إرادة واح لم يعد هنالك مجال  

الأساس في   مما جعل رب العمل  ؛بهذه العلاقة  والأقوى إرادة رب العمل باعتباره الطرف الأبرز    نهاأ
جب التطبيق على العقد هو ذلك  الذي مما يقود إلى أن القانون الوا  ه؛لار آ وضع شروط العقد وتنظيم  

ل ويُختار   ،بموجب إرادة مفردة من قبل رب العمل الذي سوف تهيمن شروطه على هذا العقد   يُفض 
 . 3للعاملوسوف يفرض من جهة أخرى القانون الأقل فائدة من القانون الذي تقتضيه العدالة 

أن  إلى عدم إعمال قانون الإرادة في عقد العمل الدوليضرورة  ر بر  قد  من الفقه   اجانب   نجد أن كما
 آلارهابهدف توجيه  ؛  ةغالبية تشريعات دول العالم  تتدخل في تنظيم علاقات العمل بموجب قواعد آمر 

أولها يكمن في وضع  ف؛ تحقيق الأهداف الًقتصادية والًجتماعية المسطرة من قبلها على نحو يكفل
 

 .30، ص2011هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  دار، الثانية الطبعة   والتطبيق،مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية   1
محمد عرفان الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمل " أزمة عقد العمل" )دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والسوري(، مجلة      2

 .67، ص2011، يوليو ، 47ة والقانون، العدد عالشري
 . 79ص مرجع سابق، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،  3
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  الأخيرة أما النقطة    ؛علاقات العمل في مسلك لً يتنافى مع التوجه الًقتصادي والًجتماعي للدولة
العمل علاقات  في  الأضعف  الأطراف  باعتبارهم  العمال  وحماية  وقاية  في  نحقق    ،فتكمن  وحتى 

 .1 العلاقة أطرافجميع بين المساواة الًقتصادية والًجتماعية   

 الدولة دون   تضعها وتفرضهاالتي    ةفيه أن عقود العمل لًبد أن تنتمي للقواعد الآمر   ومما لً شك
ا في موضوع التعاقد أو عدم التعاقد سلطان الإرادة الذي يبقى دوره منحصر    أوالًلتفاف لمبدأ قانون  

المكملة  إضافة؛  العملفي علاقة    للدخول أو  للقوانيين الًختيارية  الخاضعة   ؛لتنظيم الموضوعات 
الدولي   العمل  أن يخضع عقد  السبب يجب  بعد  ولهذا  اختيار  عن  تحد  من حرية  لقوانين حمائية 

 . القانون المطبق

 للعامل لمصلحة  الأفضلالقانون  تطبيق الرابع:الفرع 

بالعديد من الضوابط التي تهدف   اإن عقد العمل له خصوصية تجعل مبدأ قانون الإرادة محاط    
قانون الإرادة إذا كان هناك   يُستبعد ولذلك    ؛تجاهه  من تعسف صاحب العمل  العاملإلى حماية  

يمنح   القاضي أن    ؛حقوق ا أفضل  العامل قانون آخر  ففي حالة تعدد ضوابط الإسناد يجب على 
 يوف ر ا أفضل، فإذا كان قانون مكان تنفيذ العقد  حقوق    العامليبحث عن أفضل القوانين التي تمنح  

استبعاد قانون الإرادة ليطبق بدلً  منه  حماية أكثر من قانون الإرادة ففي هذه الحالة يجب    للعامل
فضل من  أا  حقوق    للعامل  يإذا كان هناك نص في قانون آخر يعط ؛ أما  2  قانون مكان تنفيذ العقد 

القانون أفيجب على المحكمة المختصة    الإرادةقانون   القانون    ؛ن تطبق هذا  ولكن إذا كان هذا 
  أن   للعاملك بتطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز  أن يتمس    العامل عن القاضي فيجب على    اجنبي  أ

رادة المختار لً يتضمن الحقوق الواردة في قانون بلد أن قانون الإ ويشير إلى  يتمسك أمام المحكمة  
ذا كان مثل هذا القانون يتضمن  إيتمسك بتطبيق أحكام قانون بلد تنفيذ العقد    أنوله    ،تنفيذ العقد 
 .للعامل أفضلمعاملة 

 
المرجع  ،  الحرية التعاقدية في تشريع العمل " أزمة عقد العمل" )دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والسوري( محمد عرفان الخطيب،      1

 .70-69، صالسابق
الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي: بعض الدروس المستفادة من قواعد روما      2 القانون  بشأن الًلتزامات    1عبد الله الضمور، 

 .425، ص مرجع سابق التعاقدية، 
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التقليدي تعامل مع قضية تحديد القانون الواجب التطبيق    الفقهأن  نستخلص    نأ يمكن    اأخير  و     
وهناك جانب   ،وفق ا لمبدأ سلطان الإرادةفمنهم من تعامل معه  ؛على شقينعلى عقود العمل الدولية 
  ؛قيود لحماية العاملإلى وضع  الحاجة    واأدرك  مهونلك  ؛الإرادةمبدأ سلطان  آخر رفض التعامل مع  

  تُطو ر عن بُعد، بحيث  الدولي  ومع ذلك فإن هذا الطرح بحاجة إلى تحديث في ظل انتشار العمل  
العامل ومصلحة  الرقمي  البعد  تشمل  جديدة  المطبق  اأساس    معايير  القانون   ؛ لتحديد 

نظام مرن يسمح للأطراف باختيار القانون بشرط ألً يحرم الًعتماد على  هو    من جانبنا  الحل الأمثلو 
العامل من الحد الأدنى من الحقوق المقررة في دولته، مع إمكانية تدخل القضاء لًختيار القانون  

 .الأكثر حماية له عند غياب الإرادة الصريحة
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 نظرية التركيز عن بعد في إطار الدولي عقد العمل الثاني:مطلب ال

نادى بنظرية التركيز    ي" الذ ييعود أساس فكرة التركيز الموضوعي إلى الأستاذ الألماني" سافين  
وجوب التركيز المكاني للرابطة    تبنىتطورت بعد ذلك من خلال الفقيه الفرنسي" باتيفول" الذي    التي

ووقع    التعاقدية التعاقد  حال  حد   الأحدا  على خطى  على  حالة  كل  في  إرادة    لأن   ؛ةالخارجية 
غير أنه  متى ما كان تركيز    ؛المتعاقدين لً تعين القانون الواجب التطبيق على العقد وحال التعاقد 

على العقد، ومما لًريب فيه    يُنف ذ ن هو الذي  و العلاقة بهذه الهيةة فإن القانون الذي قرره المتعاقد 
تظل نادى على دور الإرادة في تعيين القانون الواجب التطبيق  الذي" باتيفول "  الأستاذ أن نظرية 

عن العناصر المميزة لعلاقة    يُبحث ا لهذه النظرية  فوفق    ،ا لتركيز العلاقات في مكان معينا م لر  مكون  
يمثل مركز الثقل فيها، فقد يكون العنصر الم لر في العقد هو مكان    الذيوتحديد العنصر    ،العمل

يكون القانون الواجب التطبيق، وقد يكون العنصر الم لر في العقد هو محل    ومن ل مَّ   ؛إبرام العقد 
 . 1فيكون قانون الدولة التي ينفذ فيها عقد العمل هو القانون الواجب التطبيق   ؛تنفيذ الًلتزامات العقدية

في    أعمالها  لًقتصارلم تسلم هذا النظرية من الًنتقاد، وهو ما دفع فريق من الفقه الحديث  و     
إلً أن هذه الًنتقادات   ؛التطبيقحالة السكوت على إرادة المتعاقدين في اختيار القانون الواجب  

لم  هالموج النظرية  لهذه  معترف    ؛تطبيقال   تكبحها منة  مازالت  القضاء    افهي  قبل  من    وشتى بها 
 . 2 بالإضافة إلى تأكيدها من طرف الفقه الدولي المعاصر ؛الأنظمة القانونية

 اقــــد نصــــت العديــــد مــــن قواعــــد الإســــناد فــــي القــــوانين المقارنــــة علــــى مكــــان تنفيــــذ العقــــد قانونــــ  لو     
المــــادة  كمـــا فـــيواجـــب للتطبيـــق علـــى عقــــد العمـــل الـــدولي، كمــــا نصـــت عليـــه المعاهـــدات الدوليــــة 

تــــــهعلــــــى مكــــــان تنفيــــــذ العقــــــد التــــــي نصــــــت مــــــن قواعــــــد رومــــــا  6 ضــــــابط إســــــناد موضــــــوعي  وعد 
ــة عــــــدم اتفــــــاق الأطــــــراف علــــــى  لتحديــــــد القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق علــــــى عقــــــد العمــــــل فــــــي حالــــ

 القانون الواجب التطبيق.

 
الجزء  زورتي الطيب    1 الجزائري والمقارن،  القانون  في  الدولية  للعقود  القانوني  النظام  لنيل شهادة  الأول ،  القانون    ه الدكتورا ، رسالة  في 

رقم    مرجع سابق،  ؛ منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم، 241، ص  1991، جامعة الجزائر،  الإداريةالخاص، معهد الحقوق والعلوم  
   . وما بعدها  237ص135

 . 116ص  ، مرجع سابق  منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم،  2
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فيـــــه العامــــل العمـــــل  يــــ ديتحديـــــد مكــــان العمـــــل الــــذي  -أولً  -ولتحديــــد مكــــان تنفيـــــذ العقــــد يجــــب 
ولكــــن  ؛المتفــــق عليــــه، وإذا حــــدد العقــــد مكــــان العمــــل فلــــن توجــــد مشــــكلة لتحديــــد مكــــان تنفيــــذ العقــــد 

كــــأن ترســــل الشــــركة  ؛ا لدولــــة أخــــرى لتنفيــــذ العمــــلفــــي حالــــة انتقــــال العامــــل م قتــــ   الإشــــكاليةتثــــور 
ــا فـــــي دولـــــة أخـــــرى م العامـــــل لإالأ ــا  ،حـــــدى فروعهـــ ه:وهنـــ ــ  ق هـــــل  يطـــــرح تســـــاؤل نصـــ ــ  ــانون يُطبـــ قـــ

ق م أم، قليمهــــــا الشــــــركة الأإمكــــــان العمــــــل الرئيســــــي وهــــــو قــــــانون الدولــــــة التــــــي يوجــــــد علــــــى  يُطبــــــ 
 قليمها الفرعفإقانون الدولة التي يوجد على 

ــل هــــــذه الإ شــــــكالية نجــــــد أن قواعــــــد رومــــــا وبـــــالرجوع إلــــــى المعاهــــــدات الدوليــــــة التــــــي تعرضــــــت لحـــ
ــ ــاد، فـــ ــان العمـــــل المعتـــ ــذت بمفهـــــوم مكـــ ــد أخـــ ــة قـــ ــأن الًلتزامـــــات التعاقديـــ ــان إبشـــ ــم يتفـــــق الطرفـــ ذا لـــ

ق  فإنـــــهعلـــــى القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى العقـــــد  قـــــانون الدولـــــة التـــــي يجـــــرى تنفيـــــذ عقـــــد يُطبـــــ 
المتعلقـــــة  ســـــناد الإهـــــذا الخصـــــوص بالبحـــــث عـــــن ضـــــوابط  فـــــيولـــــذلك نـــــادى الفقـــــه ؛ 1العمـــــل فيهـــــا

فالعناصـــــــر  ؛الـــــــدوليســـــــناد المتعلقـــــــة بـــــــأطراف عقـــــــد العمـــــــل وضـــــــوابط الإ ،الـــــــدوليبعقـــــــد العمـــــــل 
 وقد تتعلق بأطراف العقد. ،العقد قد تتعلق بالعقد ذاته فيالم لرة 

على نظرية التركيز الموضوعية في شأن   يُت كلففي نطاق عقد العمل الدولي    وبناء على ما سبق 
  ،المتعلقة بعقد العمل الدولي  الإسناد تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال البحث عن ضوابط  

فالعناصر الم لرة في العقد قد تتعلق  ؛عقد العمل الدوليفي  المتعلقة بالمتعاقدين  الإسناد وضوابط 
 .علاقة العملوقد تتعلق بأطراف  ،بالعقد ذاته

  :بعقد العمل الدولي االأكثر ارتباط   الإسناد بط ضوا الفرع الأول:

العقد   الإسناد تتمثل ضوابط   إبرام  مكان  قانون  في ضابطين هما:  الدولي  العمل  بعقد   ، المتعلقة 
 الرئيسي. الإدارةوقانون مركز 

 

 

 
المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،    -حسن الهداوي، تنازع القوانين1

 . 147، ص 2001عمان، 



40 
 

 تطبيق قانون مكان إبرام العقد:   -1

 العقد،ا لقانون مكان إبرام  القديمة فإن العقد الدولي كان يخضع سابق    الإيطالية  الأحوالا لمدرسة  وفق    
بقانون    أطراف العقد على علم  أن  الأولى  ؛بفكرتينهذه القاعدة    الإيطالية  الأحوالوقد بررت مدرسة  

أن    الأخرى والفكرة    ؛الأطرافآخر يجهله    ا نطبق على العقد قانون    أنومن الصعب    ،مكان إبرامه
مكان  لكان    لوحتى  ؛ و 1  المحلالعقد في هذا    لإبرامهمتطبيق هذا القانون    اضمن  المتعاقدين قد قبلوا  

إسناد قاعدة    يُعد  ن في كل من الفقه والقضاء إلً أنه بالنسبة للقضاء الفرنسي فلم  و العقد مناصر   إبرام
ضعف    حوهو ما يوض   لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي،وذلك    ،في عقد العمل
 .2  لتحديد القانون الواجب التطبيق في هذه العلاقات  ابرام مرتكز  قانون مكان الإ 

  مة التي قد ترتبط ءبعيد كل البعد عن الملاالعقد    إبراممكان  قانون    أن  "Szaszy"يرى في هذا  و   
جميع الصور  ؛ لأن  العمل الدوليقانون    القانون المختص في دائرة  لتحديد القانون الواجب التطبيق  

كان    وإن  ،الأقل فعالية  الإبرامفيكون مكان    ،لقانون العمل  ةالمكانية للعلاقات القانونية تكون خاضع
خذ بهذا    نه لم يأفي العلاقات العقدية إلً    خذ بمكان إبرام العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق  ي

أن القضاء الفرنسي     إلى  ذهب  "  "Kronheimفي حين أن  ؛الضابط بخصوص عقد العمل الدولي
ا في علاقات إطلاق    يُعْملهفي العلاقات التعاقدية لم    الإبرامقانون مكان    -بوجه عام -الذي يحبذ  

 . 3العمل

اعتماد استعمال قانون  إلى    آخرذهب اتجاه    الإبرام ولتفادي هذه العيوب التي يصدرها ضابط محل  
 الإبرام. في علاقات العمل لتفادي شوائب إعمال ضابط محل  إسناد مركز الإدارة الرئيسي ضابط 

 

 

 
 .147ص مرجع سابق،  المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، -حسن الهداوي، تنازع القوانين  1
العمل الدولية( والأجنبية  ، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة  سويلم المحمد علي    2 )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة  بالتشريعات الدولية 

 .346مرجع سابق، ص والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
 89-88مرجع سابق، ص  ، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية  3
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 : للعمل الرئيسي الإدارةتطبيق قانون مركز   -2

الفعلية لجهة    الإدارة توجد به    الذي  الرئيسي  الإدارةبقانون مركز    الأخذ لى  إخر  آذهب اتجاه  لقد   
يعرف مركز  1العمل المكان    ا:أنهالرئيسي    الإدارة، وهناك من  به    الذي"  الشخص   أجهزةتتواجد 

 ،المالية  والإدارة  ، والجمعية العامة  ،الإدارةكمجلس    ؛الًعتباري المختصة بإصدار القرارات المتعلقة به
يمكن  ؛  2الأخرى"   الإدارية  والأجهزة الواقع لً  في  قاعدة    الإدارةبمركز    الأخذ ولكن   إسناد الرئيسي 

لى تطبيق قانون  إ يي د ن هذا الضابط س لأ  ؛لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي
العمل وهو الطرف   العمل  الأقوى صاحب  القواعد إ   يي د فهذا الضابط    ؛في عقد  لى عدم تطبيق 

 . 3  حماية العامل ورعاية حقوقهلالقانونية الآمرة في بلد تنفيذ العقد التي تهدف 

 عقد العمل الدولي بأطراف اسناد الأكثر ارتباط  ضابط الإ الفرع الثاني: 

اختلف  ل  تشمل    الفقه قد  التي  المختلفة  الشخصيوالتشريعات  الإرادة حول   القانون  قانون  باعتباره 
في تحديد القانون الشخصي المطبق على علاقة العمل، فبعضها اختلافها    ويكمن؛  طبيعة هذا القانون 

وفي نطاق علاقات   .4 د يطبق قانون موطن أطراف العق  آخر، وبعض  الأطراف يأخذ بقانون جنسية  
للإسناد لتحديد   أساسي اا  اعتبار الجنسية المشتركة للأطراف ضابط    لىإقد ذهب جانب من الفقه  العمل  

قانون مكان تنفيذ العقد لً يطبق   أنالقانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، ويرى هذا الرأي  
قانون الجنسية المشتركة للأطراف هو    فإنا لهذا الرأي  ووفق    ؛الأطراففي حالة اختلاف جنسية    إلً

العمل  للعامل في عقد  الحقيقية  الحماية  ي كد  ذلك؛  5الذي  المع  إلى جانب  الًعتماد على  و  من  ق 
واتخاذه ضابط   العقد  المشتركة لأطراف  الجنسية  الواجب   الإسناد ضابط  القانون  لتحديد  الأساسي 

العمل عقد  على  متغير   افضابط  ؛التطبيق  والموطن  الممكن  االجنسية  ومن  تطبيقهما    يي د   أنن، 
في    أحدهما  حتى موطن  أو  الأطرافمن خلال تغيير جنسية    التطبيقلتحايل على القانون الواجب  ل

 
 101، ص مرجع سابق ، الأجنبية  والأشخاص عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول   1
 31ص مرجع سابق،  ، عقود الًستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، الأسعد بشار محمد   2
 . 113مرجع سابق، ص  ، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية  3
 .15 رجع سابق، صمالأردني، حسن الهداوي، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون 4
   . 31ص،  مرجع سابقسعد، عقود الًستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، بشار محمد الأ5
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ةال الشخصية تفتح الباب أمام التحايل على    الإسناد فمعايير    ؛فيهالعقد وقيام النزاع    إبرامما بين    مُد 
 .1    القانون الواجب التطبيق على النزاع

يذهب  الذي  الرأي  ن يد  جهتنا  العقد    عدمل  ومن  المشتركة لأطراف  الجنسية  على ضابط  الًعتماد 
البعض  ن  ؛ لألتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العملوذلك  الأساسي    لإسناد ل  اتخاذه ضابط  لً

 .لتحديد القانون الواجب التطبيقالنظام  على للتحايل  اوطريق    االضابط مخرج  سيتخذ هذا 

 الدولي عقد العمل حكام التنفيذ الأكثر صلاحية لإمكان قانون ضابط  الفرع الثالث:

داء  لأ  الموظفين ا للقوانين اللازمة المعمول بها لحماية  تنظم مختلف دول العالم علاقة العمل وفق   
لضمان لوإدراج علاقات العمل المنفذة داخل أراضيها ضمن الإطار الوطني للدول    ،أنشطتهم المهنية

لضابط إسناد تحديد  اعام    اإلً أنه يجب اعتماد قانون مكان التنفيذ مرجع   ؛الًجتماعي والًقتصادي
ا بالأخير  هو القانون الأكثر ارتباط   يُعد  القانون الذي يجب أن ينطبق عليه عقد العمل، وأي قانون 

الخاصة لظروفه  أنه    ؛والأكثر ملاءمة  ا -غير  بعض    -أيض  التي    المشكلات هنالك  العملية  في 
قد    اأنه  -على سبيل المثال-  المشكلات ، ومن بين هذه  هوتنفيذ   تحد  عند تطبيق هذا الضابط

فيها عقود العمل، ولً يمكن تحديد المكان الرئيسي للأداء   تُنف ذ تكون في العديد من الأماكن التي  
أليرت  أكما     ، ذلك  تعذرل قد  وقواعد   قواعد إمكانية تطبيق    تتمثل فيأخرى    إشكاليةنه    البوليس 

وهي تلك المنازعات المتعلقة بعلاقات    ،الأجنبية من جهة القاضي الوطني المعروضة عليهوانين  الق
 .2  في الخارج تنُف ذ عمل 

 عليه:  ةواردال والقيودمكان التنفيذ قانون  أساس أول :

فيه عقد    يُنف ذ الذي    مكان التنفيذ قانون  اختيار استخدام    على  -إلى حد كبير-الفقه    استقر أغلب 
حيث إنه   ؛العام لتعيين القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية  الإسناد العمل ضابط  

إذا كان عقد العمل الدولي يحكمه القانون الذي  و   ،يرتكز على اعتبارات عملية تدعم هذا الًختيار

 
 ومابعدها.105ص ، مرجع سابق،  الفرديةمنير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل   1
، شعبة  ة كاديميالأ  الماجستيرمذكرة مقدمة لًستكمال متطلبات شهادة  ،مشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي 2

 .26صم.2016ورقلة،  –والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح الحقوق، التخصص علاقات دولية خاصة، كلية الحقوق 
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ويوفر   ،هذا الأخير لصالح قانون أكثر فعالية للعامل  -في بعض الأحيان -  يُسْتبعد بموجبه فقد    يُنف ذ 
 .1المزيد من الحماية والأمن  هل

 مكان التنفيذ على عقد العمل الدولي:  قانون  تطبيق أساس - 1

فكرة الًختصاص التشريعي لقانون مكان التنفيذ من قبل معظم الفقه والقضاء، فتناول    لقد تُبُي نت    
طريقة الآمرة الإلزامية لتطبيق قانون مكان التنفيذ، أو من خلال نظرية  التطبيق هذه الفكرة إما ب

يمثل البيةية الًجتماعية والًقتصادية التي  تنفذ فيها علاقات العمل،    أنهواصفة المكان  ؛  التركيز
فمكان التنفيذ يولق الرابطة الفعالة والصلة المتينة بين  كل من العقد في مجموعة ومصالح الخصوم  

مما لًشك فيه  أنه لًبد  أن  فمعينة    ةراضي دولأنجز على  يغير أن أي عمل    ؛انفي هذا المك
أفضل لضمان   لقانون مكان التنفيذ المعين يمكن أن يكون   الإسناد ؛ لأن   الًقليملقانون هذا    يخضع

الًتساق مع القانون العام لمكان العمل، ولً سيما فةة العقود المنظمة التي بموجبها تتدخل الدولة 
أو أسباب اقتصادية بغض النظر عن العوامل الخارجية   ،بين الأفراد لأغراض سياسية أو اجتماعية

بيد أنه لً تطبق قاعدة الإرادة، وهذا يعتمد على أن العقد يخضع حتما     ؛الأجنبية التي تحيط بها
وهذا البلد عادة ما يكون مكان    ؛ لقانون البلد الذي يرتبط به فإن عناصر الًرتباط خاصة بذلك البلد 

 .2التنفيذ 

يصبح حقيقة    العقد    نإ  حيث   ؛العلاقةالثقل في  يتحقق فيه مركز    هذا المكان  نإالقول  يمكن  و      
يكون قانون  ف  ،ه القانون الخاص بالعقد الملائم لحكم العلاقة التي تنشأ في ظلهملموسة يفترض أن

ومن ناحية أخرى فإن إخضاع علاقة العمل لقانون    ؛المناسب لحكم العلاقة الناشةة بموجبه  العقد 
لأن    ؛مع الًختصاص التشريعي لقواعد قانون العمل، وهذا التوحيد ضروري   يتطابقمكان التنفيذ  

وإخضاع   ؛الآمرة في علاقة العمل أوسع من القواعد الأخرى التي تحكم هذه العلاقة  النصوص نطاق  
عقد العمل لقانون موحد هو في الحقيقة إذا كان ذلك مرغوبا  فيه فإن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك 

ون مكان تنفيذ عقد العمل  هو تحديد قانون لً يمكن تجنب تطبيقه ولو جزئيا ، وهذا القانون هو قان

 
   . 26-27ص  ، رجع سابق مشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، م 1
، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  سويلم المحمد علي      2

 .350 مرجع سابق، ص والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
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كما لوحظ أعلاه و   ،أو باسم قانون البوليس والأمن  ،سواء باسم النظام العام  ؛الذي لً مفر من تدخله
   ة مقترح ال  من النظم  فإن ضابط قانون مكان التنفيذ يكشف عن مزايا لً توجد في أي نظام آخر

 .1على علاقات العمل  في شأن القانون الواجب التطبيق طبقالتي ت

 :التنفيذ(مكان   قانون على  اقيد   للعاملكَفَاءَة  الأكثر القانون )تثناء اس - 2

ة    ف اء  مع قوانين العمل الحديثة في الدول المختلفة   لتوافقه  للعامليرجع أصل تطبيق القانون الأكثر ك 
الجانبين    العاملين تباعها سياسة حماية  امن جانب   التوازن الًمن  وإقامة  والًجتماعي،  قتصادي 

يمثلون الجزء الأكبر من    العاملينلكون    الأمر ويعود هذا    ،والعاملينالمطلوب بين مصالح الدول  
 ذلك سيوجب إضفاء   حيث إن  ؛صالح العام للمجتمع وللجماعةلا لالمجتمعات وأصحاب العمل تحقيق  

أمامنا،  التي    العاملينالمشروعية على كل مخالفة ت دي إلى وضع أفضل بالنسبة لحقوق    صفة
الصفة الآمرة    لتمي ز  الأمرهذا    ويرجع  ،عليها مع صحيح القانون   اوعندئذ تكون المخالفة جائزة ومتفق  

نسبية وليست مطلقة، ويقودنا ذلك إلى الخاصية الموجودة في التشريعات    بمنزلةلقواعد قانون العمل  
، وكما أنه هو الأساس الذي للعاملين  الأمثلفرض الوضع  ب  التي تتمثلالداخلية في معظم  الدول  

وعلى   ؛نطاق الدولياليتغير في    ألً  بد    يتمركز عليه تشريع العمل في القانون الداخلي، وبذلك لً
رغم الب ىحت قات العمللسلطان الإرادة  مخالفة القواعد القانونية في علا أولر ذلك  يكون لقانون إ

ول يقدح من ذلك أكبر للعمال، فائدة  هذه المخالفة   في  من صفتها الآمرة  لتلك القواعد طالما كان 
ن على إخضاع عقود العمل المبرم بينهما لقانون غير قانون مكان التنفيذ   اذا اتفق المتعاقد إنه  أ

 ؛ بوصفه القانون الذي يحكم الموضوعفليس هنالك ما يمنع  من تنفيذ أحكام هذا  القانون ليس  
ن في  اا أفضل اتفق عليها المتعاقد شروط    وتُعد    ،الموظفتعتد بمصلحة    هلكن باعتبار أن أحكامو 

 . 2عقدهما 

  تفاق بين العامل ورب  ا  يكون هنالكيمكننا ضرب مثال على ذلك كأن    ما تقدم ذكره  وبناء على
العامل عليه كل من  لقانون الذي اتفق  ل  اا وفق  يوم    45جازته السنوية  إالعمل على أن تكون مدة  

 
 . 121، صمرجع سابق،  منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية   1
العمل الدولية( والأجنبية  سويلم المحمد علي    2 )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة  بالتشريعات الدولية  ، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة 

 .352سابق، صمرجع والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
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 ،مكان التنفيذ قانون    المقررة في  الإجازات   عنهي أيام تزيد  من جانب آخر    ؛العقد   عمله في   رب  و 
زيد  تالمتفق عليها    الإجازةن مدة هذه  إضنا أن مكان التنفيذ في المملكة العربية السعودية فلو فر ف

   .بنظام العمل السعوديعن المدة المنصوص عليها  

تكرار أحكام    حيث إن الإدماج على مبدأ قانون أو سلطان الإرادة ب  يقوم  أخرى   ونرى أنه من ناحية 
القانون المدمج في متن العقد أو بالإحالة إلى ذلك القانون بدلً  من تكرار أحكامه، ولً يشترط في  

فالعلاقة في مضمونها تظل محكومة بهذا   ؛الإلزام أن تكون هناك صلة بين القانون وعلاقة العمل
القانون، وللمتقاضي أن يستبعد أي تعديل أو إلغاء تشريعي قد يطرأ على هذا القانون في تاريخ  

العلاقة إنشاء  تكوين  لًحق على  القواعد   -كذلك-له  ، و هاأو  أن يستبعد أي قواعد متعارضة مع 
المطلوب الوصول    الموظفينحتى لً تتعارض مع مصالح    التشريعية بما فيها هذا القانون دون غيره

 . 1ة عميق  موظفينالمن المناسب عدم المساس بهذا القانون من أجل جعل مصالح و  ،إليها

مما    ؛ومن جهة أخرى يجوز تعديل هذا القانون أو اختيار قانون آخر من قبل الطرفين في أي وقت 
دورا  صحيحا  لإرادة الفسخ أو التعديل، وتقدير صحة الًتفاق الذي يتم    -إلى هذا الحد    -يعطي  

 ؛ بموجب هذا الًختيار في ضوء أن مبدأ الًتفاق ذاته يتم في ضوء قانون القاضي الذي يستمد منه
وهذا يتماشى مع كفالة التأمين القانونية لعلاقات   ،ن القاضي من الًحتجاج بإرادة الطرفينمما يمك  
بالصفة    ،العمل المشوبة  العمل  على عقود  المنطبق  القانون  لمشكلة  ومنطقيا   عادلً   ويمثل حلا  

 .2الدولية 

  :قانون مكان التنفيذ على عقد العمل الدولي تطبيق معضلة الفرع الرابع: 

القاضي الذي ينظر في نزاع ناشئ عن علاقة عمل تمت داخل إقليم بلده أن يطبق    نوصي      
وهي قواعد البوليس بغض    ،قواعد سياسة العمل الخاصة بقانونه على علاقة العمل المتنازع عليها

وهذا أمر سهل إذا كانت علاقة   ،النظر عن جنسية الأطراف أو المكان الذي تمت فيه علاقة العمل
أما إذا كانت علاقة العمل قد تمت   ؛العمل قد تمت داخل إقليم القاضي الذي ألير النزاع أمامه

 
 .121ص  سابق، مرجع  ، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية  1
 . 26-27، صرجع سابقمشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، م  2
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خارج إقليم القاضي الذي ينظر النزاع فليس من السهل تطبيق قوانين العمل في الدولة الأجنبية  
من  فعلى علاقة عمل تمت في مكان معين،    التنفيذ أو تطبيق قانون مكان    ،التي تم فيها العمل

على علاقات العمل التي جرت في إقليم القاضي الذي ألير النزاع   التنفيذ السهل تطبيق قانون مكان  
علاقة العمل خارج الإقليم الوطني للقاضي الناظر في    تُنف ذ عندما    فإنه يكون الإشكال    أما  ؛أمامه

 .فيها تنفيذ العمل  يجري إمكانية تطبيق قوانين العمل للدولة الأجنبية التي    فنكون في صدد النزاع،  
ي يجري تنفيذها في مكان قانون مكان التنفيذ بالنسبة لعلاقة العمل الت تطبيق   اليسيرإذا كان من  و 

فإنه الصعوبة تطبيق    -عليه النزاع أو خارجها   المعروض سواء كان في دولة القاضي  -معين محدد 
  .1دول أمكان متعددة في الهذا القانون عندما يجري تنفيذ عقد العمل في 

 : عليه النزاع المعروضدولة القاضي  العمل فيد عق تطبيق - 1

رض بالضرورة خضوع عقد تيف   التنازععليه    المعروض العمل في دولة القاضي    عقد   عند تنفيذ   
علاقة، وقد  للالتركيز المكاني  مبدأ  ا إلى  هذا القانون قد يتم استناد    وتطبيق  القاضي،  لقانون العمل  

  الًستناد إلى فنجد أنه عند  ؛  مر للعلاقةا إلى فكرة التنظيم القانوني الآاستناد    من جهة أخرى   يتم
تنفيذ عقد العمل في دولة    نإبه    يمكن القولمما  التركيز المكاني لعلاقة العمل في إقليم القاضي  

العنصر المميز أو الحاسم الذي تتركز به العلاقة من الناحية الموضوعية، وهنا يحمل يعد  القاضي  
ا لقانون القاضي الذي يجري في ا، وبمقتضاه ينعقد الًختصاص التشريعي حتم  ا إقليمي  التركيز طابع  

 . 2 إقليمه تنفيذ العمل

القاضي  القاضي فإن قانون    بلد   إقليم  العمل في  ات لعلاق  للقواعد الآمرة  التنظيم القانوني  ما يخص   أما
المتعلقة بالنظام العام وبوليس    هفي نصوصمباشرة من خلال النظر    ات الذي يطبق على العلاق  هو

  ؛ يصرف النظر عن مكان الًنعقاد كما    ، أو موطنهم  المتعاقدينجنسية    الًتكال علىالأمن دون  
مرة في دولة القاضي، وعلى الأخص القواعد الآ  وجب علينا أن نرجع إلى  حدو  النزاعففي حال  

وتعويض الفصل   ،والحد الأدنى للأجور  ،والإجازات المدفوعة  ،ومدة العمل  ،ما يتعلق بمهلة الإنذار

 
، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  سويلم المحمد علي   1

 . 353-354مرجع سابق، صوالعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
 . 138ص مرجع سابق، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،  2
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وهذا يعني أن ،  1  والقواعد الخاصة بالمس ولية عن الإنهاء التعسفي  ، وتعويض العملاء  ،القانوني
  إن حيث    ؛ للتطبيق بشكل مباشرا أو قابلا  تطبيقها إلزامي    يُعد  قانون العمل هو أحد القوانين التي  
ا لً يتجزأ من القوانين المتعلقة بالأمن  وأصبح هذا النظام جزء    ،الدولة نظمت العمل بقواعد ملزمة

المسائل   عد  ونجد أنه قد    الإقليمية،  إلى القواعد ينتمي بحكم ذلك  فهو    ومن ل مَّ   ،العائدة للصناعة
العمل عن إصابات    وتعويضات العمال  ،وساعات العمل  ،تحديد الأجور؛ كالتنظيمية في عقد العمل

 .2وطني عداد إ تكون من لقواعد قابلة للتطبيق بشكل مباشر لأنها  تخضع شابه ذلك  وما

 : عليه النزاع المعروضعقد العمل خارج دولة القاضي  تطبيق - 2

دولة القاضي المعروض عليه التنازع من الأمور التي  ن تطبيق علاقات العمل في خارج  إ     
وقواعد القانون العام التي تكون تابعة للبلد  قانون البوليس   تنفيذ من بينها إمكانية    ،تجلب إشكاليات 

القواعد الداخلية التي تتسم  "  أنه:البوليس  قانون  ويُعر ف  ؛الأجنبي الذي تطبق فيه علاقات العمل
 في نطاق سريانها الذي  تطبيقها الضروري على المراكز التي تدخل عقلا      بطابع آمر يفرضها 

  ، والأهداف التي تسعى إلى إدراكها ، وسواء كانت هذه المراكز ذات طابع بحت   ،تطلبه مضمونها
وكذلك   ،تطبيق قواعد القانون العام الأجنبيوقد أبى الفقه التقليدي  ،  "  3تسمت بالصفة الدولية اأو  

من وضع هذه القواعد    الغايةإلى أن  وقد استندوا  ،  علة الإطلاق  رفض بقوانين البوليس الأجنبية  
دون غيره  تنفيذهايوجب   إقليم مشرعها  الإقليمية  تنفيذهافي    تنصاعنها  إ  :أي  ؛في    وإنما   ؛لمبدأ 
السياد الًالقوانين و في  التنازع    مخالفة مسألة    هي  الإقليمية فإنة،  يعتبارات  ذلك  إلر  لهذا    وعلى 

فتبقى حبيسة الإقليم ولً تمتد   ،من دائرة التنازع  تستثنىالًتجاه علاقات عمل في أحكامها التنظيمية  
 . 4إلى تلازم الًختصاص التشريعي والًختصاص القضائي في شأنها  دنااقعبر الحدود، وهو ما 

أساس رفضه مبدأ  هذا الحينما جعل  الفقه التقليدي  يه  مية الذي يستند إليقللً يصلح مبدأ الإو       
مفهوم الحديث للإقليمية لً  الن  ألكون    الأجنبية؛العام    وقواعد القانون البوليس  من قواعد    تطبيق كل   ل

 
 . 138-139ص مرجع سابق، منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،  1
 . 441، ص2005بيروت،  دروس في القانون الدولي الخاص،    العجوز،   ةسامي منصور وأسام 2
 . 843و843صالدولية، مرجع سابق،  هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة   3
، ومحمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد  521  –  533، ص  مرجع سابقالتكييف القانوني لعقد العمل عن بعد،    رقية،  سكيل   4

 وما بعدها. 115، ص2003الفكر الجامعي، البوليس ضرورية التطبيق )دراسة تحليلية وتطبيقية(، دار 
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أو    بوقائعالحالًت التي يتعلق فيها الأمر    جميعللقوانين الأجنبية في    تطبيق القاضيتغير دون  ي
أو في إطار المجال الذي تطبق فيه تلك القوانين المختلفة، ويسفر    ،تصرفات قد تمت في الخارج

إن  حرمان القانون الدولي الخاص من تنفيذ قواعد القانون العام وقواعد البوليس الأجنبية حتى و   عن
 . 1  للفصل في النزاع ةكانت لًزم

مبدأ التطرف   التخلي عن على    الحاليفي الوقت    يةتشريعات الدولالاستقرت  من جانب آخر  و   
بعين   القانونية الأخرى ل  الًعتبارالوطني والأخذ  لنظم  لمجال  ل ا  كل دولة  إفساحمن خلال    لنظم 

أن   دون  الأجنبية  التشريعي  تالقانونية  باختصاصها  بَّث   القانون    إنهحيث    ؛المطلقبت ش  كان  إذا 
تكون  و   مجموعه ككل لً يتجزأ،يجب أن ي خذ بهذا القانون في    فإنه  2الأجنبي هو القانون المختص 

 يدعى وهذا ما    ،ا كانت طبيعتهاإسناد العلاقة لجميع قواعد هذا القانون أي  من ذلك    قد قصدت هنا  
ذ الإجمالي الذي بفكرة الإسناد   . 3لتطبيق قواعد القانون العام والقوانين الأجنبية اأساس   ات خِّ

 ؛ بتمالل ملحوظ من حيث النطاق والأهدافنها  أ  أنواعها، إلًالنظم القانونية العمالية على اختلاف 
ا إلى قاعدة  استناد    متكاملا    ا قانوني    ا وعلى الأخص ي دي تحديد قانون مكان التنفيذ الأجنبي نظام  

خاصة وأن قوانين البوليس وتشريعات القانون العام أصبحت    ؛التنازع إلى حلول عادلة ومنضبطة
 .4 تتعدد في جميع تلك التي تنطوي على الًلتزام بحماية العامل

 :متعددة  دولتنفيذ عقد العمل في  - 3

  منها   ةلكل دول  أن  ومما لًريب فيه   ،متعددةدول  في  أو    متنوعة  العمل في أماكن  تطبيققد يجري    
  ؛، وهذا هو الحال بالنسبة لعلاقات العمل الدولية التي تبرمها الم سسات عن الأخرى  امختلف   اقانون  

التجاريين الذين لً يمارسون    ،المنتقلين  سواء كانت موظفين تحت مسمى المندوبين  أو الممثلين 
 ؛النقل الدولي  شأن العمال الذين يعملون فيالحال في  هو  ، وكذلك  د نشاطهم في مكان لابت أو محد 

 
العمل الدولية( والأجنبية  سويلم المحمد علي    1 )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة  بالتشريعات الدولية  ، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة 

 .356ص  سابق، مرجع والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 
 .155، ص مرجع سابق الدول والأشخاص الأجنبية،   نعدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بي 2
روما    3 قواعد  من  المستفادة  الدروس  بعض  الدولي:  العمل  عقد  التطبيق على  الواجب  القانون  الضمور،  الًلتزامات    1عبد الله  بشأن 

، ومحمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق )دراسة تحليلية وتطبيقية(،  427  ، صمرجع سابق التعاقدية،  
 وما بعدها. 135، صمرجع سابق

 .123، ص مرجع سابقمشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي،   4
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وفق ا   على عقد العمل  التطبيق  القانون الواجب   إمكانية تحديد حول    ةيثار إشكالونتيجة لما سبق قد ت
الفقه والقضاء حول    ه قد تعددت وجهات النظر واختلفت في اتجاهات حيث إن1؛ التنفيذ لقانون مكان  

قانون كل    تطبيقرأي  إلى    اتجه  فمنهم  من    ؛يه لمواجهة فرض تعدد أماكن العملالحل الواجب تبن  
د غير أن هذا الحل قد    ؛مكان جرى فيه تنفيذ العمل نه يتعارض مع وحدة القانون المختص لأ  استُبْعِّ

 المتزامن تطبيق قانون مكان التنفيذ  ب  القول  ذهب اتجاه آخر إلىفي حين      ؛بحكم علاقة العمل
هذا الحل لً يمكن    نإ المحور ذهب " باتيفول" إلى القول وفي هذا  ،2لنزاع أو لإنهاء علاقة العملل

عملية التنفيذ في هذا المكان قد لً تكون ذات أهمية بالنسبة إلى مضمون عقد العمل   لأن  ؛تعميمه
  ا هناك اتجاه    في حين أن  ؛في اعتناق هذا الحل  فطراالأعن إرادة    تكشففي مجموعه، وهي لً  

لأن  ؛  تطبيق قانون مركز الإدارة الرئيسي من بين أمكنة التنفيذ المتعددة  وجوب    إلىذهب    ا لالث  
ا للعمل الم دى في مركز الإدارة الرئيسي الذي يتلقى فيه  امتداد    تُعد  في الخارج    تنُف ذ الأعمال التي  

 ."3العامل تعليماته ويخضع لسلطان رب العمل

تنفيذ العمل في أكثر  إن الرأي السائد في مسألة تحديد القانون المطبق على عقد العمل في حالة     
لأن هذا القانون يتوافق مع طبيعة هذه    ؛هو تطبيق القانون الأكثر انطباقا  على العامل   من دولة

الضمانات لصالحه  ،العامل  العلاقات ومبدأ حماية أفضل  تقوم    ؛وإنشاء  التي  وهذه هي الأسس 
 .4عليها هذه العلاقات 

ه ضابط  من الصعب الًعتماد على ضابط الجنسية المشتركة لأطراف العقد واعتبار نخلص إلى أنه  و 
الجنسية    ا، فضابطالإسناد الأساسي لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد 

من    التطبيقدى تطبيقهما على التحايل على القانون الواجب  ن، ومن الممكن أن ي  اوالموطن متغير 
النزاع فيه إ  ما بين  ن أحدهما في الفترةوطخلال تغيير جنسية الأطراف أو م   ؛ برام  العقد وقيام 

 
سويلم، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية  المحمد علي      1

 .357ص  سابق، مرجع الفقه وأحد  أحكام القضاء، والعربية بآراء 
سويلم،  ال   يعل  ومحمد  ، 152، ص  ، مرجع سابقالدول والأشخاص الأجنبية   نعدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بي  2

وأحد   عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية والعربية بآراء الفقه  
 . 358-357صمرجع سابق،  أحكام القضاء، 

سويلم، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية )الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية(  المحمد علي  في    ه مشار إلي  3
 .358، ص مرجع سابقوالأجنبية والعربية بآراء الفقه وأحد  أحكام القضاء، 

 وما بعدها. 171، ص رجع سابق مشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، م 4
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فمن    ،فمعايير الإسناد الشخصية تفتح الباب أمام التحايل على القانون الواجب التطبيق على النزاع
ناحية  تحديد القانون الواجب التطبيق نجد أن عقد العمل الدولي التقليدي يخضع للقانون المتفق  

أما من جانب    ؛فيها العمل  يُنف ذ والذي غالبا ما يكون قانون الدولة التي    ؛عليه من قبل الأطراف
قانونية، حيث قد يكون من  التحديات   ال  العديد من    عن بعد يطرح  يخر فنجد أن عقد العمل الدولآ

العمل في دولتين مختلفتين    وصاحب الصعب تحديد أي قانون يطبق، ويعود ذلك لكون العامل  
د القانون  مما يستلزم وضع قواعد قانونية خاصة في مجال تحدي؛  دون الًنتقال لها بشكل مادي

 واجب التطبيق  فيما يخص عقد العمل الدولي عن بعد. 

تنفيذ العمل  القانون المطبق على عقد العمل في حالة  الرأي السائد في مسألة تحديد    جهتنا ن يد ومن  
الأضعف الطرف    هبهدف حمياته لكون؛  تطبيق القانون الأكثر انطباقا  على العاملب  في أكثر من دولة

 التعاقدية.العلاقة  في
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 المبحث الثاني 

 عن بعد  العمل الدوليالقانون الواجب التطبيق على عقد موقف القضاء المقارن من تحديد  

ــانون الواجـــــــب   ــد القـــــ ــايرة تجـــــــاه تحديـــــ ــة مواقـــــــف مغـــــ ــارن والقـــــــوانين العربيـــــ ــاء المقـــــ اتخـــــــذ القضـــــ
ــناد مــــن دولــــة حيــــث إنــــه قــــد تختلــــف قواعــــد الإ ؛التطبيــــق علــــى عقــــد العمــــل الــــدولي عــــن بعــــد  ســ

إلــــى أخــــرى، ويترتــــب علــــى ذلــــك اخــــتلاف منحــــى كــــل دولــــة عــــن الأخــــرى بشــــأن تحديــــد ماهيــــة 
 القانون الذي يحكم عقد العمل الدولي عن بعد.

ــك      ــي نوبنـــــاء علـــــى ذلـــ ــدول  أبـــ ــارن والـــ ــاء المقـــ ــن القضـــ ــض مـــ ــف بعـــ ــث موقـــ ــذا المبحـــ ــي هـــ فـــ
ــن  ــدولي عـــ ــل الـــ ــد العمـــ ــة عقـــ ــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى علاقـــ ــد القـــ ــة تحديـــ ــي كيفيـــ ــة فـــ العربيـــ

 : هما بعد، وذلك على مطلبين

 .الًوربيةالمطلب الأول: موقف القضاء في الدول 

 .موقف القضاء في الدول العربية الثاني: المطلب 
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 المطلب الأول  

 الأوروبية موقف القضاء في الدول 

على    طبيقتناول مسألة تحديد القانون والواجب التفي  القضاء الفرنسي الفضل والصدارة    كان   
الدولي العمل  قد طبق  ؛عقد  الفرنسي  قانو   فالقضاء  محكمة  قضت بموجبه    عندما  الإرادة  ن مبدأ 

تم تعيين...، السويدي الجنسية الذي كان يعمل  "  :قائع القضية التي تتلخص أنهبو   الفرنسية  النقض 
وهي الفرع الفرنسي لشركة لقسم الإطارات بالشركة،    ر امدي Trelleborg ABفي السويد لدى شركة  

Trelleborgد؛ أن هذا العقد المحدد المدة قد  ، وفقا لعقد وقعه الطرفان الثلالة للا  مرات،    جُد ِّ
أنهت   1986في بداية يناير  و   ؛1986آب/أغسطس    31ومن المقرر أن تنتهي الفترة الأخيرة في  

أغسطس    31من    ابتداء    أُنهيالشركتان مهامه في فرنسا، وأخطرته الشركة السويدية أن عقد عمله قد  
 مقابل سيارة شركته    ويعيد ، وأنه يتعين عليه التوقف عن عمله في شركة تريلبورج المحدودة  1986

 تعويض، وأنه سيحصل على راتبه حتى تاريخ انتهاء عقده، ويمكنه الحصول على وظيفة في السويد 
د لم   بعد   يُحد  قبل  1986سبتمبر    1من    ابتداء  تحدد  حيث    ؛محتواها  بشرط طلبها  فبراير    28، 

لنظر إلى أن محكمة  ا  وبعد    كنول  نفسه مطرودا  من الشركتين؛  عد  .. حينها  السيد   ؛ أن1986
  عُي ِّن عندما    يُنه  الًستةناف، من ناحية، رأت أن عقد العمل المبرم في السويد مع الشركة الأم لم  

الموظف في خدمة الشركة الفرنسية الفرعية، التي أصبحت فيما بعد صاحب العمل الثاني، ومن  
جهة أخرى، أشار إلى أن التعديل الأخير الذي وقعته الأطراف الثلالة نص على أنه في حالة  

ا في استمرار الًرتباط ضمن الشركة الفرنسية بعد تاريخ انتهاء هذا الًلتزام فإنه يصبح التزاما محلي
لى النية المشتركة للطرفين، فقد اتفقا، قبل ذلك التاريخ، على  فرنسا. ; أنها استنتجت أنه بناء  ع

البقاء خاضعين للقانون السويدي؛ أنه، دون أن يُطلب منه شرح شروط العقد على وجه التحديد  
 والتي لً تتعارض مع تطبيق القانون الأجنبي الذي اختاره الطرفان على النزاع، فقد برر قراره قانون ا؛ 
فإن   وإنهائه،  العقد  مدة  يحكم  أن  يجب  السويدي  القانون  أن  أنه عندما قررت  ناحية  ولكن، من 
محكمة الًستةناف لم تنتهك أي قانون إلزامي أو قانون التطبيق الفوري؛ ومن ناحية أخرى، وبعد 

كنت،  أن لًحظت أن الطرفين قد اتفقا على تطبيق القانون السويدي في علاقاتهما التعاقدية، فقد تم
مد  كانت  السيد  مهما  إعارة  القانون  ...  ة  هو  القانون  أن  تقرر  أن  من  الفرنسية،  الأراضي  على 

نه في أي إالفرنسي لً ينطبق على تحديد مدة عقد الإعارة، ولً على شروط وعواقب الإنهاء، حيث  
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مرحلة من مراحل الإجراء، لم ي كد الموظف أن قانون كان أقل فائدة بالنسبة له من قانون المكان  
 قواعد " محكمة الًستةناف لم تخالف  أن  ب   فقد تم الحكم  الذي كان فيه وكان يقوم بوظائفه عادة؛

القانون  القانون السويدي هو    الذات   البوليس أو  التطبيق الفوري )قانون العمل( عندما قررت أن 
 .1ا لما اتجهت إليه نية الأطراف"القانون الواجب التطبيق وفق  

وبموجب هذا الًختيار فإن للأطراف أن يتفقوا على اختيار القانون الواجب التطبيق على كل العقد  
علما    ؛ا في الًتحاد الأوروبيا لدولة ليست عضو  قانون  أو على جزء منه، وأن هذا القانون قد يكون 

لقانون الواجب التطبيق هو ما اتفق عليه صراحة بين الطرفين، أو كان هو القانون  ااختيار    أن
 .هالذي يمثل إرادتيهما الضمنية المشتركة التي يمكن استخلاصها من شروط التعاقد وظروف

ا -ت  تطبيقاومن ال عند عدم وجود    أنهالفرنسية    النقض من محكمة    حديث ا  الصادرالحكم    -أيض 
قبل   من  التطبيق  الواجب  د العقد سوف    أطرافالقانون  القانون    يُحد  النزاع  لهذا  الناظر  القاضي 

دولة  قانون  مع  الواسعة  العناصر  من  مجموعة  عن طريق  العمل  على علاقة  التطبيق  الواجب 
المتعاقدة الضمنية عند غيابها عن طريق   الأطرافإرادة  نستنتج أن    وبناء على ذلك قد   ؛2النزاع 

أو من خلال تصرفاتهم اللاحقة لإبرامه، ويشمل ذلك    ،ملاحظة منهجهم وطريقتهم في إبرام العقد 
اللغة المستخدمة، والمحكمة ذات الًختصاص القضائي للنظر في النزاع، ومكان أداء الًلتزامات، 

 .3 ومكان دفع الثمن، ونوع العملة...إلخ

ن اختيار القانون الواجب التطبيق قد يشمل العقد بالكامل أو جزء ا منه، ومن المقبول تعديل  إ    
تنفيذه بالقانون    ،القانون الواجب التطبيق بعد إبرامه وخلال  فإذا كان العقد محكوم ا في الأساس 

 
Cass.soc.29  42.335, Publié au bulletin-1991, 88Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai   1

mai1991.bull.civ. n.270, p.213. 
. JCP E, 2006, p. 43.582-Arrêt n° 04Cour de cassation, chambre sociale. (2006, March 14).  2

2081. 

محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي،  حكم مشار إليه في    3 
 .183و182، صمرجع سابق
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فلا يمنع ذلك الأطراف من الًتفاق على أن يكون إنهاء    -وهو قانون بلد تنفيذ العمل-  الألماني 
 . 1العقد وفق ا للقانون الفرنسي 

السيد :  عمل في فرنسا "  أن  في محكمة النقض الفرنسية    ةنظور خرى مأكما تتلخص وقائع دعوى  
،  Test Consult Limitedعندما كان مس ولً  عن إدارة شركة فرعية تسمى  1974حتى عام  

ست والتي   ا-  كُل ِّف،  1981للتو في الأراضي البريطانية؛ وفي عام    أُس ِّ بإدارة وكالتين في   -أيض 
أنشطة   تطوير  بمهمة  كونج  وهونج  أنهى   CEBTPسنغافورة  المركز  وأن  الأقصى؛  الشرق  في 

لم عينه بعد      ه طردتو في فرنسا ،    يعملالذي كان      الموظف  مع  1985علاقاته التعاقدية في عام  
من خلال رفض تطبيق    ومن ل مَّ ذلك في العديد من الشركات التابعة في بريطانيا والشرق الأقصى؛  

يطاني ا بالشركة  القانون الفرنسي على عقد العمل الذي يربط هذا الموظف حتى لو كان مواطن ا بر 
دائم ا صاحب عمل مشارك التي ظلت  الفرنسية  العمل  ؛  الأم  الشركة اللأن عقد  متفق عليه مع 

ا قانوني ا لقرارها   التابعة البريطانية كان يحكمه القانون الإنجليزي، ولم تقدم محكمة الًستةناف أساس 
  ؛ من القانون المدني؛ ومن ناحية أخرى فإن التجديد لً يمكن افتراضه   1134فيما يتعلق بالمادة  

ا، وينتج بشكل واضح عن الوقائع والأفعال التي تحد  بين الأطراف أنه   بل يجب أن يكون م كد 
من خلال استنتاج تجديد العقد الأولي المبرم بين الشركة الأم الفرنسية والموظف من الرسالة المرسلة 

تصرفت  CEBTP يشير الحكم إلى أن ) من قبل الشركة التابعة البريطانية   1974نوفمبر    21في  
لهذا الموظف الذي لم تذكر  (في هذه المناسبة بصفتها شركة فرعية تابعة لها تستشير المحدودة

دون وصف أي فعل ينبثق بوضوح من أطراف    ومن ل مَّ فيه أي مظهر لً لبس فيه من الإرادة،  
من القانون المدني؛ لم، أخيرا،  1273و  1134العقد الأولي، انتهكت محكمة الًستةناف المادتان  

أنه حتى بافتراض أن القانون الإنجليزي ينطبق، في هذه الحالة، على عقد العمل بسبب انتداب  
يكن كافيا لإعفاء الشركة الأم من الًلتزامات    الموظف إلى شركات تابعة أجنبية، فإن هذا الظرف لم 

من  كمة الًستةناف )حكمة مح  قانون العملمن   L.122-14-8 المفروضة عليها بموجب المادة
أن تقرر أن القانون الفرنسي لم يعد قابلا  للتطبيق على العلاقات التعاقدية بين الطرفين في التاريخ  

 
 .217 – 202ص مرجع سابق،  التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد،  ، محمد مصطفى قزمار نادية و  نجيب فليحتوفيق  جلاء ن 1
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، فإن الموظف لً يمكن الًعتماد على    ومن ل مَّ الذي أصبح فيه الًلتزام الجديد ساري المفعول،  
 " 1ل من قانون العم L. 122-14- 8أحكام المادة

ا للقانون  وفي قرار استةنافي آخر قد قضت بتحمل صاحب العمل التعويضات المختلفة للأجراء وفق  
المتعلقة بحرية التعاقد طالما أن الأطراف قد اتفقوا على   1134الفرنسي الذي خالف نص المادة  

 . 2  ا للقانون النيجيري تنفيذ العقد وفق  

الفرنسية في    ت آخر حكم  حكم قضائيوفي   النقض  أن    ينص على  1960ديسمبر  9به محكمة 
الأطراف قد   إنحيث    ؛الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق على عقد تمثيل يطبق في فرنسا  المشرع
 . التطبيقكونه القانون الواجب ل بالتحديد التشريع التشيكوسلوفاكي ت تناول

تطبيق قانون محل التنفيذ على أساس أن هذا   إلى  1959نوفمبر    9بتاريخ    آخر صادرحكم  ودعا 
وأنه من السهل على العاملين معرفة تشريع الإقليم الذي   العمل،ينطبق على فكر بوليس    الإسناد 

 . 3  يمارسون عملهم فيه

ن كان يخضع  إالأجير الفرنسي المتعاقد مع شركة أجنبية و  أنالفرنسية  النقض قضت محكمة كما 
متعاقد   ولو كان  الدولة  تنازله عن    ؛ا مع فرع في فرنسالصلاحية قضاء هذه  يعني  ذلك لً  فإن 

كون من نتائج هذا الًختيار حرمان الطرف ي  ألً  صلاحية القضاء الوطني المختص؛ لأنه يقضي  
وفي العقد من الحماية التي ت منها له النصوص الآمرة في الدولة التي يكون فيها سكنه    ؛الضعيف
 :أي  ؛الطرف الأضعف  -صاحب العمل-وذلك كي لً يستغل الطرف الأقوى في العقد    ،الًعتيادي

 .4  ليفرض على هذا الأخير ضمن بنود عقد العمل القانون الذي يناسبه الأجير

 
1  Cour de Cassation, Chambre sociale. (1993, June 30). Arrêt n° 89-41.293. Bulletin 
1993, V (183), 124. 

287). V (13.266. Bulletin 1987, -Cour de Cassation, Chambre sociale. (1987, May 7). Arrêt n° 85 2 
 .72ص مرجع سابق،عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،  منيرفي حكم مشار إليه   3

4 Cour de Cassation, Chambre sociale. (1983, June 2). Arrêt n° 82-60.614. Bulletin 1983, 
V (301).  
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  ه أن   2017الفرنسية قررت من جهة أخرى في عام    النقض من جانب آخر نرى أن محكمة  و      
كمن غير الصحيح أن   ذلك؛ فلا بد   أن يبين أسباب    دون الموظف بتطبيق القانون الفرنسي    يتمس 

بهذا القانون لكونه الأفضل من القانون الإنجليزي، وهو القانون الذي   ه يبين للمحكمة أن تمسك  إن
 . 1ا من قبل الأطراف عليه ضمني   ات فِّق

التي تتعلق    (Schleckerالمعروفة بقضية شيليكر )  المحكمة العليا لهولندافي    وفي القضية البارزة
مدة    بموظفة ألمانيا،    15عملت  في  شيليكر  شركة  في    ، علاوةعلى    -حينها-   حصلت و عام ا 

أدى  ؛ مما  وأصبحت مديرة للشركة في هولندا مع استمرار إقامتها في ألمانيا قرب الحدود الهولندية
  27عام ا من العمل في هولندا من أصل    12وبعد    معها؛  هذا التغيير إلى إبرام عقد عمل جديد 

ا عليها أن تكون مديرة القطاع في ألمانيا   ، عام ا من الخدمة ألغى صاحب العمل منصبها مقترح 
قررت المحكمة أن القانون الواجب و   دعوى ضد الشركة أمام القضاء الهولندي،  الموظفة  رفعت ف

ا إلى    ،التطبيق هو القانون الهولندي باعتباره مكان العمل المعتاد  وقد جادل المدعى عليه استناد 
نظر ا لًرتباطه الوليق بالعلاقة    ؛القانون الألماني هو القانون الواجب التطبيق  أنشرط الًستثناء  

الضرائب  دفع  ومكان  والعملة،  العقد،  ولغة  المشترك،  والموطن  الأطراف،  جنسية  إلى   ، بالنظر 
 . 2  والخضوع للضمان الًجتماعي الألماني

من خلال مراجعة هذا الحكم يتضح أن المحكمة العليا في هولندا عند نظرها في الدعوى و     
( في  escape clauseقررت طلب توضيح من المحكمة الأوروبية بشأن تطبيق شرط الًستثناء )

مع وجود روابط قوية مع ؛  سنة(  12بشكل مستمر في دولة معينة مدة طويلة )  الموظفحالة عمل  
 ،بينما تشير جميع الظروف إلى وجود رابط آخر بين عقد العمل ودولة أخرى )ألمانيا(  ؛تلك الدولة

وقد أجابت المحكمة الأوروبية بالإيجاب، مشيرة إلى إمكانية تطبيق الشرط حتى في حالًت اعتبار  
ى  بلد التنفيذ مكانا  مستقرا  عندما يتضح من الظروف العامة وجود رابط وليق بين العقد ودولة أخر 

فإذا كان ؛  مع التأكيد على أن الشرط يجب أن يُفسر لصالح العمال؛  تمثل مكان العمل المعتاد 
 

1 Cour de Cassation, Chambre sociale. (2017, January 19). Arrêt n° 15-20.095. Bulletin 
officiel.   

46/12, Schlecker v. -Court of Justice of the European Union. (2013, September 12). Case C 2

Boedeker. ECLI:EU:C: 2013:551..      
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قانون آخر يعط المحكمة  للعامل حقوق    يهناك نص في  فيجب على  الإرادة  قانون  أفضل من  ا 
عن القاضي فيجب على العامل    اولكن إذا كان هذا القانون أجنبي    ؛المختصة أن تطبق هذا القانون 

أن يتمسك بتطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز للعامل أن يتمسك أمام المحكمة أن قانون الإرادة  
وله أن يتمسك بتطبيق أحكام قانون    ،المختار لً يتضمن الحقوق الواردة في قانون بلد تنفيذ العقد 

 .1بلد تنفيذ العقد إذا كان مثل هذا القانون يتضمن معاملة أفضل للعامل

واجب التطبيق على عقد العمل الدولي    برام في تحديد القانون تم الًعتماد على ضابط محل الإ  قد ل"  
قد طبقت في عقد   العليا النمساويةالمحكمة  نإإذ  ؛المعروضة أمام القضاء القضائية منفي بعض 

  ان توجب   اللتينمن القانون النمساوي    37و  36المادتين    وأجنبي  عمل أبرم في النمسا بين نمساويين
بقانون  ـقانو ا  يختارالعقد دون أن    إبراممكان    التمسك  محكمة النقض    كما طبقت   .ا آخرن  لخصوم 
فروع بنك   بين أحد برام على عقد استخدام في الخارج  قانون محل الإ   1939يوليو    15  الإيطالية في

 ."2ي إيطالي وعامل أجنب 

 الإسناد القضائية بضابط الجنسية المشتركة للأطراف باعتباره ضابط    الأحكامبعض    أخذت قد  لو       
ما قضت به    الأحكامالأساسي لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، ومن تلك  

  نه أالأساسي، و   الإسناد الجنسية المشتركة للخصوم ضابط    عد ت   عندما  1935محكمة بروكسل عام  
، وهو ما الأطرافاختلاف جنسية    د بصفة احتياطية عن  إلًلً يمكن تطبيق قانون مكان تنفيذ العقد  

حيث طبقت المحكمة ؛  1934في حكم صادر لها عام    الإيطاليةمحكمة تورينو    -أيضا  -ليه  إذهبت  
 . 3إيطاليا في  نُف ِّذ  أجانب قانون الجنسية المشتركة على عقد عمل مبرم بين 

  

 
همام محمد محمود ومحمد حسين منصور، مبادئ القانون، مبادئ القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  حكم مشار إليه في    1

 .231ص ، 1986
 وما بعدها. 90، ص مرجع سابقفي منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية،   حكم مشار إليه  2
 .103ص   مرجع سابق، ، منير عبد المجيدحكم مشار إليه في   3
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    ،في هذا الحكم تناولت محكمة النقض مسألة تطبيق القانون الفرنسي على عقد عمل دوليو      
ا، وأنه في  وقد   ا وواضح  أكدت المحكمة أن اختيار الأطراف للقانون المطبق يجب أن يكون صريح 

ا  ووفق  ،  ياعتياد قانون البلد الذي ي دي فيه العامل عمله بشكل  يُطب ق  حالة عدم وجود اختيار صريح  
 الموظفجد  العقد الًعتيادي ولو وُ على  قانون مكان التنفيذ    بتطبيق  افرنسي    الذلك نجد أن هناك اجتهاد  

 .1 بشكل م قت  في دولة أخرى 

بالمعيار    الأخذ بعدم    النقض محكمة    القضاء الفرنسي في حكم في  خر نرى إهمالآومن جانب    
 ، بالمعيار الموضوعي المتعلق بمكان تنفيذ العقد   والأخذ   ؛المتنازعينبجنسية    الذي يتعلقالشخصي  

قانون ساحل العاج هو القانون الواجب التطبيق ولو كان الطيار    أنفحكمت محكمة الًستةناف  
كل القرائن  ف  ،راتبه في ساحل العاج  يستلموكان    ،عقده فوق الأراضي الفرنسية  يطبقلم    لأنه؛  فرنسي ا

 .2 تربطه بقانون ساحل العاج والم شرات 

في القضية   معالجة النزاع الذي ألاره السيد ب غير مختصة  الفرنسية أنها  النقض    محكمة    كما قررت 
هنالك   أن  وقائعها  تتلخص  المس ولين  التي  كبار  وأحد  نيويورك  من  بين شركة  مبرم  عقد عمل 

التنفيذيين الأمريكيين المنقول إلى فرنسا لإدارة مصنع يخضع لقانون ولًية نيويورك لً يتعلق إلً  
دون التألير على الولًية القضائية المختصة    -كذلك-ويظل    ، بالقانون المطبق على جوهر النزاع

العقد بين    أنإقليمي ا للحكم في النزاع الناتج عن إنهاء هذا العقد، فقد قضى الحكم المطعون فيه  
ا لقانون ولًية نيويورك  11الأطراف المحددة في المادة     - فقط -الذي يتعلق    النص   أن، و كان خاضع 

في أن    يُطعنوأنه لم    ،ئيةبالقانون المطبق على موضوع النزاع يبقى دون تألير على السلطة القضا
  .3  في م سسة تقع في فرنسا نُف ِّذ العمل قد 

 
V 41.452. Bulletin 2001, -Cour de Cassation, Chambre sociale. (2001, October 9). Arrêt n° 00 1

(303). 
.41.467. Bulletin 1986, (3)-Cour de Cassation, Chambre sociale. (1986, February 28). Arrêt n° 84 2 

256).V (60.614. Bulletin 1983, -Cour de Cassation, Chambre sociale. (1983, June 2). Arrêt n° 82 3 
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القانونية الوطنية نرى أن الًعتراف بمبدأ قانون الإرادة أصبح  و   عند الحديث عما يخص النظم 
عن    ن ما تقدم بيانه يقودنا إلى الحديث أو   التشريعات المعاصرة، بقدر واسع من قبل    ا وواضح    امتباين  

 كالآتي: وهي  ،بعض من التطبيقات على هذا المبدأ

ضد بلومبيرغ"    في قضية "مارتينيز  2014  سنةقررت محكمة الًستةناف الفيدرالية الأمريكية في  
(Martinez v. Bloomberg  أقامها بريطانيا  موظف( رفض دعوى  يعمل في  تمسك    أمريكي 

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن    ، المتعلق بمنع التمييزبالًمتداد الإقليمي للقانون الأمريكي  
واجب التطبيق، كما اتفقا    قانون ا العامل قد اتفق مع صاحب العمل على اختيار القانون الإنجليزي  

 . 1على أن تكون المحاكم الإنجليزية المختصة بنظر الدعوى 

 Spradlin v. Learوفـــــــــي قضــــــــــية "ســـــــــبرادلن ضــــــــــد ليــــــــــز ســـــــــيجلر مانجمنــــــــــت ســــــــــيرفس" )
Siegler Management Services Co ردت المحكمـــــــــــــــة الأمريكيـــــــــــــــة دعـــــــــــــــوى عامـــــــــــــــل )

أقـــــام الــــدعوى علـــــى أســـــاس التمييـــــز بســـــبب  وقـــــد أمريكــــي الجنســـــية كـــــان يعمـــــل فــــي الســـــعودية، 
ــر ــا  ،العمـــــ ــد بـــــــررت المحكمـــــــة حكمهـــــ ــاء  أنوقـــــ ــام القضـــــ ــيم الـــــــدعوى أمـــــ ــل يجـــــــب أن يقـــــ العامـــــ

ا للقــــــانون الســــــعودي المختــــــار مشــــــيرة إلــــــى أنــــــه لــــــم يقــــــدم أي دليــــــل يثبــــــت أن  ؛الســــــعودي ووفقــــــ 
 .2شكل عبة ا عليه بالمفهوم القانونيتتطبيق أحكام القانون السعودي 

 أما في قضية "براون ضد نيوزيلندا بايسينغ ليميتد أوف هونغ كونغ" 

(Brown v. New Zealand Basing Limited of Hong Kong فقــــــــــــــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــــــــــــــت )
مــــــن بــــــروان وســــــيكامور، وهمــــــا طيــــــاران يعمــــــلان لصــــــالح  كــــــلا   أنفــــــي وقــــــائع الــــــدعوى تتعلــــــق 

ــز" ) ــيفيك أروايـــــ ــركة "كاتـــــــاي باســـــ ــن Cathay Pacific Airwaysشـــــ ــا مـــــ ــد معهمـــــ ــم التعاقـــــ ( تـــــ
ــغ" ) ــغ كونـــــــ ــد أوف هونـــــــ ــينغ ليميتـــــــ ــدا بايســـــــ  New Zealand Basingقبـــــــــل شـــــــــركة "نيوزيلنـــــــ

 
 1  Martinez v. Bloomberg LP, 740 F.3d 211 (2d Cir. 2014). Retrieved from 
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-3654/12-3654-2014-01-
14.html  
2  Spradlin v. Lear Siegler Management Services Co., Inc., 926 F.2d 865 (9th Cir. 1991). 
Retrieved from https://casetext.com/case/spradlin-v-lear-siegler-management-services-
co-inc, https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-hid-1_08-cv-
00149/pdf/USCOURTS-hid-1_08-cv-00149-0.pdf 
 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-3654/12-3654-2014-01-14.html
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-3654/12-3654-2014-01-14.html
https://casetext.com/case/spradlin-v-lear-siegler-management-services-co-inc
https://casetext.com/case/spradlin-v-lear-siegler-management-services-co-inc
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-hid-1_08-cv-00149/pdf/USCOURTS-hid-1_08-cv-00149-0.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-hid-1_08-cv-00149/pdf/USCOURTS-hid-1_08-cv-00149-0.pdf
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Limited NZBL"وقـــــــد  ،(، وهـــــــي شـــــــركة تابعـــــــة مملوكـــــــة بالكامـــــــل لشـــــــركة "كاتـــــــاي باســـــــيفيك
ســــــنة، ونصــــــت  55تضــــــمنت عقــــــود العمــــــل الخاصــــــة بهمــــــا تحديــــــد ســــــن التقاعــــــد الإلزامــــــي بـــــــ 

وعنـــــد بلـــــوغ المـــــدعين  ؛عقودهمـــــا صـــــراحة علـــــى أن قـــــانون هونـــــغ كونـــــغ هـــــو الواجـــــب التطبيـــــق
ــن  ــركة  55ســـــــ ــد شـــــــ ــدي ضـــــــ ــاء النيوزيلنـــــــ ــام القضـــــــ ــدعوى أمـــــــ ــا الـــــــ ــدين أن NZBLرفعـــــــ ، م كـــــــ

ــا علــــــى التقاعــــــد فــــــي ســــــن  ــانوني 55إجبارهمــــ ــز ا غيــــــر قــــ ــد تمييــــ ــ ال القــــــانوني  ،يعــــ وكــــــان الســــ
ــاء النيوزيلنــــدي  فعاليــــة تطبيــــق القــــانون المختــــار بــــالنظر إلــــى القــــانون  عــــنالمطــــروح أمــــام القضــ

ـــ  ــي بـــ ــد الإلزامـــ ــن التقاعـــ ــدد ســـ ــذي يحـــ ــدي الـــ ــنة 65النيوزيلنـــ ــد ت  ،ســـ ــتةناف أن  وعـــ ــة الًســـ محكمـــ
بينمـــــا رأت المحكمـــــة العليـــــا فـــــي نيوزيلنـــــدا  ؛قـــــانون هـــــونج كـــــونج هـــــو القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق

أن قواعــــد الحمايـــــة المتعلقـــــة بعـــــدم التمييـــــز فـــــي نيوزيلنــــدا تنطبـــــق علـــــى الطيـــــارين رغـــــم الًتفـــــاق 
 . 1 على اختيار قانون أجنبي

  القضاء  أن  من جانبنا   من خلال مطالعة أحكام القضاء المقارن لبعض من الدول الأجنبية نجد و  

الدعوى بحيث يكون    أطرافشخصية مبناها جنسية    إسناد اتجاه يأخذ بضوابط    ؛اتجاهين  لىإانقسم  

رى  أخ  حكامأو   ؛ القانون الواجب التطبيق على العقد هو قانون جنسية الموطن المشترك للمتعاقدين

بلد    إسناد تأخذ بضوابط   قانون  العقد إموضوعية مبناها تطبيق  تنفيذ  أ  ،برام  قانون مكان  و تطبيق 

 كثر فائدة للموظف.الأأو القانون  ،العقد 

 

 

 

 

 

 
1 DAVID BROWN v NEW ZEALAND BASING LIMITED (2017)NZSC139 (13 September 
2017) https://employmentcourt.govt.nz/assets/2017-NZSC-139-Brown-and-Sycamore-
v-NZ-Basing-Ltd.pdf  

https://employmentcourt.govt.nz/assets/2017-NZSC-139-Brown-and-Sycamore-v-NZ-Basing-Ltd.pdf
https://employmentcourt.govt.nz/assets/2017-NZSC-139-Brown-and-Sycamore-v-NZ-Basing-Ltd.pdf
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 الثانيالمطلب 

 موقف القضاء في الدول العربية 

أخذت معظم التشريعات المقارنة بقانون مكان تنفيذ العقد باعتباره القانون الأكثر اتصالً  بعقد    
إلى تطبيق القواعد القانونية الآمرة في قانون    يي د العمل الدولي عن بعد، فقانون مكان تنفيذ العقد  

وهو ما أخذ   ، مما يعطى أفضل حماية لحقوق العمال  ؛هذا البلد على عقد العمل الدولي عن بعد 
إطار تقرير الحماية للعمال    يوف  »  أنهردنية  قضت محكمة التمييز الأ  عندمابه المشرع الأردني  

جانب  الذين يعملون على الإقليم الأردني فقد امتدت الحماية وتطبيق قانون العمل الأردني على الأ 
 ،خيص العملكوجوب الحصول على تر   ؛ حتى ولو تضمنت عقودهم مخالفة لأحكام قانون العمل

 .«(1)  ا للأردنيينيعمل في بعض المهن المغلقة حصر   الذيأو تقرير الحماية للعامل الأجنبي 

أن العديد من الأحكام القضائية في الأردن قد كرست صحة نرى  حكام القضاء الأردني  لأ  اوفق  و   
  ات فِّق الًتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق ضمن عقود العمل الدولية، وخضوع العقد إلى ما  

القانون الأجنبي التعاقدية وما يتضمنه  القانون    ؛عليه من الشروط  ولكنها في معرض الفصل في 
الواجب التطبيق وتقرير الحماية لم تجر المحاكم الأردنية معايير المقارنة بين القانون الأجنبي والقانون  

المادة )  ؛الوطني لها  التي عينت  العقود الأخرى  الدولي معاملة  العمل  من   2( 20بل عاملت عقد 
  2009/1683حكمها رقم  في    ردنيةيز الأيحيث قضت محكمة التم؛  3قاعدة الإسناد كالقانون المدني  

بوظيفة   2004تتعلق بعامل أردني تعاقد مع شركة أوروبية للعمل في السعودية عام  التي  قضية  الفي  
لم   لمندوب مبيعات لمدة سنتين،  العمل  فُصِّ العمالية،  ف  ،من  بحقوقه  للمطالبة  العامل دعوى  أقام 

في السعودية، وهو   نُف ِّذ وطبقت المحكمة الأردنية القانون الأردني على وقائع الدعوى رغم أن العقد  
ورغم عدم إلارة القانون السعودي خلال    ،القانون الذي كان يجب أن يخضع له العامل ألناء عمله

 
 . 2016/ 12/ 26، تاريخ 2016/   3596ردنية رقم محكمة التمييز الأ 1
 .في دولة الأردن 1976لسنة 43القانون المدني رقم  1بفقرتها  20المادة  2
ــأن  3 ــا بشــــ ــد رومــــ ــن قواعــــ ــتفادة مــــ ــدروس المســــ ــدولي، بعــــــض الــــ ــل الــــ ــد العمــــ ــى عقــــ ــق علــــ ــانون الواجــــــب التطبيــــ ــمور، القــــ ــد الله الضــــ عبــــ

 420، مرجع سابق، صالًلتزامات التعاقدية
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التنفيذ لً   قاعدة معتمدة في قضاء محكمة    يُعد  إجراءات الدعوى يمكننا أن نستنتج أن معيار بلد 
 .1التمييز الأردنية 

القضــــــية  تناولــــــت  2017عــــــام وفــــــي حكــــــم آخــــــر صــــــادر عــــــن محكمــــــة التمييــــــز الأردنيــــــة فــــــي 
ــام " ــه فــــي عــ ــد معــ ــم التعاقــ ا تــ ــ  ــاملا  أردنيــ ــان بموجــــب  2013عــ ــلفــــي عمــ ــد عمــ ــدة  عقــ ــدد المــ محــ

د ، للعمـــــــل فـــــــي م سســـــــة بالريـــــــاض  د ِّ ، وقبـــــــل انتهـــــــاء مدتـــــــه قـــــــرر 2014العقـــــــد فـــــــي عـــــــام  وجـــــــُ
صـــــاحب العمـــــل إنهـــــاء عمـــــل العامـــــل، معطيـــــا  إيـــــاه خيـــــار العمـــــل مـــــع صـــــاحب عمـــــل آخـــــر أو 

ــفير ــى الأردن للعمــــــل فيهـــــا ،التســـ ــودة إلـــ ــه تفكيــــــك الآلًت والعـــ ــك  ؛لـــــم طلــــــب منـــ  فصــــــلبعــــــد ذلـــ
ــاء مــــدة العقــــد  قــــررت المحكمــــة أن الًتفــــاق علــــى اختيــــار  ، لــــمصــــاحب العمــــل العامــــل قبــــل انتهــ

مـــــن  2(20يتماشـــــى مـــــع أحكـــــام المـــــادة ) -وهـــــو القـــــانون الســـــعودي- القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق
ذ  القـــــانون المـــــدني، مشـــــيرة إلـــــى أن عقـــــد العمـــــل قـــــد أبـــــرم فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية،  ليُنفـــــ 

ــارج الأردن ــذ خــــ ــان التنفيــــ ــارض مــــــع النظــــــام العــــــام  ؛وأن مكــــ ــد أي تعــــ ــي أنــــــه لً يوجــــ ــا يعنــــ ممــــ
  .3"الأردني في تطبيق القانون السعودي

ــم  ــام آوفــــي حكــ ــد ق 2018خــــر فــــي عــ ــة فقــ ــة الأردنيــ ــللمحكمــ ــة أن ضــ ــة التمييــــز الأردنيــ ت محكمــ
ــم  ــاراتي رقــ ــل الإمــ ــانون العمــ ــنة 8قــ ــائم  1980لســ ــزاع القــ ــى النــ ــانون الواجــــب التطبيــــق علــ ــو القــ هــ

ــد العمــــل  عبخصــــوص الحقــــوق العماليــــة؛ لأن عقــ ــ ِّ ــانون  وُقــ ــذا القــ ــارة دبــــي، وأن تطبيــــق هــ فــــي إمــ
 . 4مر ألً يخالف النظام العام بأي 

ــنقض المصــــــرية بتــــــاريخ  قــــــد انتهــــــت محكمــــــةلو    ــادة إلــــــى  1967بريــــــل أ 5الــــ ــدأ المــــ تأييــــــد مبــــ
445. 

 
 . 2009، لعام 2009\1683محكمة التمييز الأردنية، تمييز رقم   1
 الأردن. ،1976لسنة(  43من القانون المدني رقم )  1بفقرتها  20المادة  2
 م.2017\7\12، بتاريخ 2017\1836يز حقوق رقم يمحكمة التمييز الأردنية، تم  3
 . 2018\10\24، بتاريخ 2018-6403 حقوق رقم محكمة التمييز الأردنية    4
دار الفتح  الًختصاص القضائي الدولي الجنسية،    –تنازع القوانين    وعكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص هشام صادق     5

 .398، ص2010للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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مــــن الجــــدير بالــــذكر أن مشــــروع القــــانون و  ،ومــــع ذلــــك فــــإن عقــــد العمــــل يحمــــل طابعــــا  اجتماعيــــا  
"يســــري علــــى العقــــود التــــي يبرمهــــا أصــــحاب المصــــانع  هعلــــى أنــــ 441المــــدني نــــص فــــي مادتــــه 

والمتــــاجر والمــــزارع مــــع عمــــالهم ومســــتخدميهم القــــانون المعمــــول بــــه فــــي الجهــــة التــــي يوجــــد بهــــا 
ــال ــذه الأعمـــ ــال فـــــي الخـــــارج ،مركـــــز إدارة هـــ ــذه الأعمـــ ــز الرئيســـــي لهـــ ــان المركـــ ــإذا كـــ وكانـــــت  ،فـــ

ــود  ــا فــــــي مصــــــر هــــــي التــــــي أبرمــــــت هــــــذه العقــــ ــو الواجــــــب  ؛فروعهــــ ــانون المصــــــري هــــ فــــــإن القــــ
ــاره  ومــــع؛ التطبيــــق" ــنقض اســــتمر فــــي تطبيقــــه باعتبــ ــذا الــــنص إلً أن اتجــــاه محكمــــة الــ حــــذف هــ

 .2العامةيتماشى مع المبادئ 

وأخـــــذت بمـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة  ،فـــــي اتجـــــاه حـــــديث عـــــدلت المحكمـــــة عـــــن هـــــذا الًتجـــــاهو    
حيــــــث انتهــــــت إلــــــى أن القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق هــــــو القــــــانون المتفــــــق عليــــــه فــــــي  ؛3 ( 19)

 .4  العقد ما دام لً يتعارض مع النظام العام والآداب العامة

" إذا كـــــان الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه قـــــد اســـــتدل فـــــي  :المصـــــرية أنـــــه كمـــــا قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض 
ــد نــــــوع العمــــــل  ــه مــــــن تحديــــ ــا استخلصــــ ــة عمــــــل بمــــ ــا علاقــــ ــين الطــــــرفين أنهــــ ــة بــــ تكييفــــــه للعلاقــــ

ــدود  ــة وحــ ــذه لإونطاقــ ــي تنفيــ ــه فــ ــون عليــ ــوع المطعــ ــه وخضــ ــررة لــ ــد المقــ ــراف الطــــاعن ه والمواعيــ شــ
إلـــــى مـــــا انتهـــــى إليـــــه فـــــإن النعـــــي علـــــى هـــــذا الحكـــــم  يـــــ ديورقابتـــــه، وهـــــو اســـــتخلاص صـــــائغ 

ــ ــانون أو تأويلـــ ــق القـــ ــي تطبيـــ ــأ فـــ ــاس  ،هبالخطـــ ــر أســـ ــى غيـــ ــون  علـــ ــتدلًل  يكـــ ــي الًســـ ــاد فـــ والفســـ
ـــيضــــــ  أكمــــــا قضــــــت  5 "ويتعــــــين رفضــــــه :" خضــــــوع العامــــــل لتبعيــــــة رب العمــــــل بخضــــــوعه  ا بـــــــ

ــاحب  ــرها صــ ــي يباشــ ــلطة الرقابــــة التــ ــا  لســ ــان عليهــــا، ممــ ــذي أســــبغه الطرفــ ــالتكليف الــ ــل وبــ العمــ
 لسلطة الرقابة والًشراف التي يمارسها".العامل  لرب العمل وخضوعه  ةيقتضي تبعي

 
، الوقائع  1948يوليو    16بإصدار القانون المدني صدر بقصر القبة في    1948لسنة    131من قانون رقم    2فقرة  11نص المادة  تقابلها    1

  وم سسات وغيرها   ، وجمعيات  ، من شركات   ؛ أما النظام القانوني للأشخاص الًعتبارية الأجنبية   "مكرر)أ(.    108عدد رقم  -المصرية  
فإن القانون    مصرا باشرت نشاطها في  ومع ذلك فإذ   ، إدارتها الرئيسي الفعلي  الأشخاص مركزقانون الدولة التي اتخذت فيها   عليهفيسري  

   ذي يسري"المصري هو ال 
، مرجع سابق،  الًختصاص القضائي الدولي الجنسية  -وعكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  هشام صادق    2

 . 398-397ص
ا، فإن اختلفا  موطن    يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا  الدولة التي  التعاقدية قانون   الًلتزامات" يسري على    19نص المادة    3 

قانون  " من    تطبيقه آخر هو الذي يراد    ااقدان أو تبين من الظروف أن قانون  هذا مالم يتفق المتع ؛ العقد ا سري قانون الدولة التي فيها موطن  
   مكرر)أ(. 108رقم  عدد-، الوقائع المصرية 1948يوليو   16صدر بقصر القبة في   المدنيبإصدار القانون   1948لسنة  131 رقم
 . 1986/ 10/ 26ق ج ، 50لسنة  1686طعن رقم   ،ز المصرية يمحكمة التمي 4 
 .789، 1309، مجموعة سمير أبو شادي، ق6319فبراير 13نقض مدني مصري    5
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أن    الإرادة  القضاءونرى  لقانون  العقد في الأساس  يختاره    ،المصري أخضع  الذي  القانون  وهو 
ا فقد أورد وإذا لم يختر الأطراف القانون الواجب التطبيق على العقد صراحة أو ضمن    ،الأطراف

 : ق، وهماالمشرع ضابطين يتحدد بهما القانون الواجب التطبي

 الضابط الأول:

  - مثلا  -أن يطبق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا في الموطن، فإذا كان المتعاقدان   
 .يمكن تطبيق القانون الفرنسي على العقد فمواطنين في فرنسا 

 الضابط الثاني: 

- أبرم العقد    بأن  إذا اختلف موطن أطراف العقد و فيها العقد،    أُبْرِّمأن يطبق قانون الدولة التي   
 .  1   في مصر أمكن تطبيق القانون المصري  -مثلا  

ويتضح مما سبق أنه في حالة اتفاق الأطراف على قانون واجب للتطبيق على عقد فإن قانون  
تحديد  الإرادة هو القانون الحاكم والمسيطر على كل تفاصيل العقد، بحيث يخضع لقانون العقد  

ألره بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص، والًشتراط لمصلحة    :أي  ؛آلار العقد بالنسبة للأشخاص 
إرادة   للعقد، وتفسير  الموضوعية  تحديد الآلار  العقد  قانون  أو  لقانون الإرادة  الغير. كما يخضع 

 تنفيذ بمقابل.ال الأطراف لمعرفة مدى الًلتزامات التي يولدها العقد، وحكم آلار الًلتزام من 

العقد   فإنأما في حالة عدم اتفاق الأطراف على قانون معين لحكم عقد العمل الدولي عن بعد  
الأ للقانون  ارتباط  يخضع  بالعقد كثر  العقد   ،ا  تنفيذ  بلد  قانون  العقد،   ،وهو  إبرام  مكان  قانون  أو 

والأفضل هو تطبيق قانون تنفيذ العقد باعتبار أن هذا القانون يضمن تطبيق قواعد النظام العام  
محكمة    ذهبت   الشغلففي مجال  "؛  2الًجتماعي في الدولة التي ينفذ فيها عقد العمل الدولي عن بعد 

أجنبي المفتقر    عقد تشغيلإلى اعتبار    2009\ 9\23تاريخ  ب  درالنقض المغربية في قرارها الصا
تأشيرة السلطات الإدارية  و ؛  المستحقةإلً فيما يخص الأجور    وغير منتج لأي ألر  للتأشيرة باطلا  

 
، ص  2007التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرةأحمد عبد الكريم سلامة،    1

337 . 
،  2008الحلبي الحقوقية، بيروت ، ، منشورات  1عمال على العقود الدولية أمام المحكم الدولي، طهاني محمود حمزة، النظام الواجب الإ   2

 .255ص
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  لً غنى   ومن ل مَّ شكلي،    لًزمة لقيام عقد الشغل، وليست مجرد إجراء  الأجير  المختصة بتشغيل
 . "1اشتغاله بالمقاولة لسنوات   ولو ألبت الأجير عنها حتى

نزاع تحديد القانون    لابت حولكان لها موقف    كما نجد من جانب آخر أن المحكمة العليا الجزائرية
حيث  ؛  جزائرية  أجنبي وم سسةالواجب التطبيق على علاقة العمل المنفذة في الجزائر بين عامل  

طراك عامل أجنبي من منصب  م سسة سونا   طرد ص وقائع الإجراءات المتبع بالقضية" في  تتلخ
عقد التشغيل  ، فطبقت البند الثالث من  عقد التشغيل الذي يربطها بالعامل الأجنبيعلى    اعمله استناد  

على أن قطع علاقات   13لمدة شهر واحد، كما نص البند    الذي ينص على احترام إنذار مسبق
في   العامل الأجنبي    ا نازعهاطرفي  علاقة العمل، ولم    ا للأحكام العقدية التي تربط  الشغل يتم وفق  

العقد المبرم بين الطرفين أمام  محكمة بةر مراد رايس   حجم الحقوق المستحقة له طبقا لشروط 
مبالغ مختلفة عن الإنذار    بتعويضه  1985\ 1\10وقضت هذه الأخيرة بتاريخ  بالجزائر العاصمة،  

، وبعد الًستةناف أصدر مجلس قضاء  المسبق  والأقدمية  والضرر اللاحق به جراء الطرد التعسفي
تشغيل التي تمنح  من عقد ال  13عملا بالمادة    التأسيس  مقراره بإبطال دعوى الطاعن لعد الجزائر  

أي مقتضيات  الأ التشغيل ودون  المنبثقة عن عقد  التطبيق للأحكام  قيام    بعد ؛ و أخرى ولوية في 
المطعون   الأخيرة القرارنقضت هذه    العلياالعامل الأجنبي بالطعن بالنقض في القرار أمام المحكمة  

 ". 2فيه 

وهو  ص نزاع قائم من قبل عامل  حكمة العليا الجزائرية بما يخ ممستقى من الوهنالك مبدأ 
لً يمكن للمستخدم التمسك بعدم الًختصاص المحلي للمحكمة الواقع في إقليمها مكان   ""3كالآتي 

ا بنظر المنازعات الناشةة عن  تنفيذ عقد العمل متى كان البند المحدد للمحكمة المختصة محلي  
الطعن المثار من   وجهحيث يكمن  ؛للعاملا مرهق   علاقة العمل المنصوص عليه في عقد العمل

في دائرة اختصاصها  أُبْرِّمالًختصاص الإقليمي ي ول للمحكمة التي )الطاعن المرتبط بالمبدأ 
وأن موطن الطاعن يقع بإقليم محكمة  ،أو التي يوجد بها موطن المدعي نُف ِّذ،عقد العمل أو 

 
 . 35ص  ، ، مرجع سابق القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في القانون الخاص الجزائري   سالم،بن    كمالحكم مشار إليه في    1
الغرفة    2 الجزائرية،  العليا  قرارالمحكمة  المجلة  شركة  )ع( ضد    )ف.   قضية: ،  1990\5\28بتاريخ    78215  التجارية،  سوناطراك(، 

واستبعاد    -بها العمل  التشريعية الجاري تطبيق النصوص    –" تشغيل الأجانب  149، ص01، ع. 1995  العليا سنةالقضائية للمحكمة  
 بنود العقد المخالفة لها.

)ج.ك( / المطعون ضده:    إقليمي قضية، اختصاص  2020\1\9تاريخ القرار  1386054التجارية، قرارالمحكمة العليا الجزائرية، الغرفة    3
 .لكترو لروت الجزائرإشركة 
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وأن ـ، ا لعقد العمل وأن تنفيذ عقد العمل يقع ببلدية حاسي الرمل ولًية الأغواط طبق   ،الأغواط
من عقد  13قاضي الموضوع لم يتأكد من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لما اعتمد على المادة 

وقضت المحكمة العليا الجزائرية على   .)المذكورة1  08/ 40العمل التي جاءت مخالفة للمادة 
ن محكمة الدرجة الأولى بالأغواط صرحت بعدم إ) تي:الوجه المرتبط بالمبدأ المذكور أعلاه بالآ

التي   2من القانون المدني 106لى المادة إا بنظر النزاع، واحتكمت في ذلك الًختصاص إقليمي  
من عقد العمل  13طالما اتفق الطرفان في المادة  قررت المبدأ العام " العقد شريعة المتعاقدين "

وهو ما    ،في حالة النزاع بين الطرفين يرفع النزاع أمام محكمة بةر مراد رايس أنهالمبرم على 
محكمة بةر مراد رايس مختصة   نأألارته المطعون ضدها قبل الخوض في الموضوع باعتبار 

إلً أن اتفاق الطرفين على عقد ؛ بدائرة اختصاصها  المطعون ضدها المقر الًجتماعي لوجود 
اختصاص النظر في النزاع القائم بينهما لمحكمة بةر مراد رايس بوصفها محكمة المقر 

تبين من    أنهطالما  الًجتماعي للمطعون ضدها المستخدمة فيه إرهاق للطاعن بصفته عاملا  
مكان تنفيذ العقد يقع   أن 2015/  08/  01العقد المبرم بين الطرفين المحرر بالجزائر بتاريخ  

وأن نقل النزاع من محكمة مكان تنفيذ عقد العمل إلى مكان   ،بدائرة اختصاص محكمة الأغواط
قاضي الدرجة بعدم قبوله لًختصاصه بنظر   وأن ،مقر المستخدمة وهو نفسه مكان إبرام العقد فيه

 " 3 الحكمفالإلارة سديدة يتعين معها نقض  وعليه ؛النزاع يكون قد خالف القانون 

قضى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية في قرار لمحكمة النقض برقم كما  
" نزاع شغل 2020\1\ 5\2135في الملف الًجتماعي رقم    2022فبراير    8الصادر بتاريخ    164

  ، بية أنها أجيرة أجن  -طعة ألرها الثابت من ولائق الملفعقود بصفة مستمرة وغير منق-أجيرة أجنبية  
ومن مدونة الشغل التي تنظم تشغيل ،  فهي تخضع لمقتضيات البابين الخامس والسادس   ومن ل مَّ 

ربط طرفي ت  ا ة لثمانية عشر عقد  الأجراء الأجانب بالمغرب، وأن المطلوبة نفسها أدلت بصورة شمسي 
وزارة    تأشيرة    وتحل  ،المدة في سنة  محددةمنقطعة، وأن كل تلك العقود  الدعوى بصفة مستمرة وغير  

لأن   ؛ه محدد المدة، ولً يمكن  بأي حال  اعتبار مستمرا  الطلب فإن    ل مَّ ومن التشغيل عن كل سنة،  
 

لتاريخ    21العدد\ة في الجزائر، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية  الإجراءات المدنية والإداري   08-09رقم    من قانون   40/ 8المادة      1
 .2005فبراير  25، لسنة 2008أبريل سنة  23

  سبتمبر  26الم رخ بتاريخ    75-58رقم    مرالأيعدل ويتمم    ، 2007مايو سنة    13الم رخ في    07-05رقم  من القانون    601المادة    2
 .2007مايو سنة  13تاريخ من  31العدد   \والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية الجزائرية 1975سنة 

ك( / المطعون    )ج.  إقليمي قضية ، اختصاص  2020\ 1\9تاريخ القرار  1386054التجارية، قرارالمحكمة العليا الجزائرية، الغرفة      3
 .لكترو لروت الجزائرإضده: شركة 



67 
 

من مدونة    16ولأن مقتضيات المادة    ،له على طبيعة العقد تألير    تحديد التأشيرة في مدة سنة لً
ولً يوجد ضمنها عمل    ،الشغل محدد المدة على سبيل الحصر  الشغل حددت حالًت إبرام عقد 

العقود محددة المدة،    فيوالًستثناء    ،الأجنبي، وأن الأصل في العقود أنها غير محددة المدةجير  الأ
من مدونة التشغيل تعتبر العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار    17  ةالماد   نأكما  

نه  أيف على  لذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين يك  ؛محدد المدة  اعقد  ه  العمل به إلى ما بعد أجل
 ."1  غير محدد المدة

في قرار لمحكمة النقض برقم  في المملكة المغربية    المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ىقضو     
  اشتغلت بمقال، عرضت فيه أنها    2018مارس    18الطالبة تقدمت بواسط نائبها بتاريخ  أن    " 1\518

درهم إلى أن  33689،68قدرها    ةبأجرة شهري  2003رفمبطاولة منذ فاتح نو   رئيسة  ةلدى المطلوب
وعة من  موالتمست الحكم لها بمج،  2019فبراير    19من عملها بتاريخ    افوجةت بفصلها تعسفي  

نائبها جاالتعويضات  بواسطة  المطلوبة  الرومانية  ، وبعد جواب  الجنسية  الطالبة تحمل  فيه أن  ء 
التأشيرة الموضوعة الأجانب، وأن العقود المبرمة بين الطرفين محددة في مدة  جراء  وتدخل ضمن الأ 

يسوغ لها المطالبة بالتعويضات    ه لًلذلك فإن  ؛عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
بالإضافة    ؛درهم16000كانت محددة في  وأن أجرتها الحقيقة    ،خطار والضرر والفصلالمتعلقة بالأ

ت من العطلة السنوية  أنها استفاد كما  الإضافية المرتبطة بالمردودية،    إلى الحوافز والتعويضات 
بتاريخ    وتوصلت بأجرتها إلى ، ملتمسة عدم قبول 2019\ 2\11غاية انتهاء عقده المحدد المدة 

أصدرت  ، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات  ا إجراء بحث طي  واحتيا  ،الدعوى 
ممثلها المطلوبة في شخص  القاضي على  الًبتدائية حكمها  للطالبة    المحكمة  بتسليمها  القانوني 

ته الطالبة فقضت محكمة ورفض باقي الطلبات. واستأنف   ،تهديديةشهادة العمل تحت طائلة غرامة  
الط  الًستةناف موضوع  القرار  وهو  المستأنف  الحكم  بالنقض تأييد  الأجير    )  قضت   ث حي  ؛عن 

بحماية اتفاقية متعددة الأطراف أو لنائية يعامل    نبي المرتبط بعقد شغل مع المشغل والمشمولجالً
يز بين الأجراء  ي من مدونة الشغل التي منعت التما للمادة  اد  نوذلك است  شانه شأن الأجير الوطني

الأوربي المصادق بسبب الًنتماء الوطني، وأن الًتفاقية بين المغرب وفرنسا أو بين المغرب والًتحاد  

 
في الملف   2022فبراير  8الصادر بتاريخ  164المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية في قرار لمحكمة النقض برقم  1

 . 2020\1\5\2135الًجتماعي رقم 
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الوطنيين والأجراء    جراء  الأ  نإجراء أي تمييز بي   نصت على عد    2000مارس    10عليها في  
، وهذا دليل على عدم تعلق عمل  المنتمين لإحدى دول الًتحاد بخصوص شروط وظرف العمل

ا فيما  الأجراء المنتمين للاتحاد الأوربي بالشروط التي يخضع لها باقي الأجراء الأجانب خصوص  
من مدونة    516ت المادة  على عقد الشغل من طرف الوزارة المعنية، وأن مقتضيا  يتعلق  بالتأشيرة  

أجير أجنبي على رخصة السلطة   الذي يرغب في تشغيلمشغل  الشغل نصت على وجوب حصول ال
التأشيرة  بالشغل  المكلفة  الحكومية المدة  العقد محدد  هذا  تجعل  لم  لكون    فإنها  عليه  الموضوعة 
من    17و  16ع على سبيل الحصر في المادتين  قود العمل المحددة المدة حددها المشر عحالًت  

أحكام    قتضاءأن تراعى عند الً  تنص على  نفسها من المدونة  5201مدونة الشغل، كما أن المادة  
أو   الأطراف  المتعددة  الدولية  طبق    الثنائيةالًتفاقية  الأجراء  المنشورة  بتشغيل  والمتعلقة  للقانون  ا 

وأن محكمة الًستةناف تجاوزت أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب،    ،المغاربة في الخارج
ا بطابع التعسف  فصل الطالبة مشوب  لذلك يكون قرار    ؛النصوص القانونية والعمل القضائي الحديث 

الطالبة مستخدمة بصالمذكورة  القانونيةلمقتضيات    ق ر وخا وأن  العقود ،  تعدد  ...  فة مستمرة رغم 
حصرتا    المذكورتين(  16و 17لأن المادتين)  ؛لمدة غير محددةالأصل في عقود التشغيل أن تبرم  

وما عداها يعتبر منشأ لمدة غير    ،الحالًت التي ينشأ عليها عقد الشغل لمدة محددة بصفة استثنائية
 "2لذلك يتعين نقض القرار ة؛محدد 

طراف في تحديد القانون الذي العقد الدولي يعود لًتفاق الأ أنمحكمة التمييز اللبناني ة  قضت كما  
القرائن المتوفرة في    لىإوفي حال تخلفه عن ذلك يعود للمحكمة بالًستناد    ،يجب في هذه العقود 

 .3لقيام بهذه المهمة لالنزاع 

ولكن في حال تخلف اختيار القانون ؛  أن القضاء اللبناني معترف بقانون إرادة الأطراف  ونلاحظ   
القضاء اللبناني جعل البحث عن إرادة الأطراف يعود    فإنالواجب التطبيق على عقد العمل الدولي  

 
الجريدة الرسمية    2003ستمبر  11  في المغرب   المتعلق بمدونة الشغل   65.99القانون رقم  ( من  520،17,16,516) المواد كل من    1

 . 3969ص  2008ديسمبر  8بتاريخ 5167عدد 
في الملف    ، 2022أبريل    12بتاريخ  الصادر    1\518قرار محكمة النقض رقم    القضائية،للسلطة  المملكة المغربية المجلس الأعلى      2

 اتفاقية. - ، أجير أجنبي2021\1\5\353الًجتماعي رقم 
 .289، لعدد الثاني، ص 2011/ 2/ 22تاريخ  16محكمة التمييز اللبناني ة، قرار رقم   3
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فقد جعل مهمة البحث عن    ؛مامهأللمحكمة من خلال الًستناد للقرائن المتوفرة في المنازعة القائمة  
 .  الإرادة الضمنيةإرادة الأطراف للقاضي اللبناني في حال تخلف وجود الإرادة الصريحة واستخراج 

العمل  " بيروت    التحكيميكما قضى مجلس  المادة   أنفي  له في نص  مبدأ الإقليمي ة يجد سندا  
ركات الأجنبية التي  أن  الثامنة من قانون العمل اللبناني التي نصت على   أحكامه تطبق على الش 

ونصوصه إلزامية تطبق على علاقة الأجير بأرباب    ؛وكالة في لبنان  أوفرع    أولها مركز تجاري  
من   بالرغم  مخالفأوجود  عدم  العمل  اتفاق  لهذه  فتطبيق    ؛ي  العمل   الًعتبارات ا  مجلس  يكون 

  ، تنفيذه في بيروت   عمل جرى التحكيمي وحده المختص بالبت بجميع الخلافات الناشةة عن عقد  
 1"ولً قيمة لًتفاق الفريقين المخالف

  لعامل لبناني الجنسية بتصفية تعويض نهاية الخدمة   قضت محكمة التمييز اللبناني ةفي حكم و     
في لبنان    عمالهالأ   تعاقد مع شركة سعودية لها مركز  نهأمع    وبالعملة اللبناني ة  ،ا للقانون اللبنانيوفق  

ففي هذا الحكم قد عمل القضاء اللبناني على مبدأ  ؛  2نقله للعمل في الخارج  اتخذت قرار  أنبعد  
الثامنة  المادة  اللبناني  3نص  العمل  قانون  بصرف   ؛من  للموظف  اللبنانية  المحكمة  حكمت  فقد 

اللبنانيمستحقاته وفق   للقانون  اللبنانية متجاهل  ،ا  التي تم التعاقد معها    ةوبالعملة  أن هذا الشركة 
 عمالها في لبنان.  مركز لأ هولدي ،سعودية

القانون الذي يريده   "أي  ؛العقد لقانون إرادة الأطراف  عالتشريعات الوطنية إخضاولقد قررت      
ا أو ضمني ا  ؛ويحدده الأطراف في العقد  أو يحدده   ،واختيار الأطراف لقانون العقد قد يكون صريح 

ا إذا نص الأطراف صراحة في   ،القانون تفسير ا للإرادة المفترضة للأطراف ويكون الًختيار صريح 
لقانون دولة معينة بينهم على إخضاعه  للقانون   وقد يكون الًختيار ضمني ا  ، العقد الدولي المبرم 

ويمكن للقاضي الكشف عن هذه الإرادة الضمنية أو الًختيار الضمني    ،الواجب التطبيق على العقد 
لوفاء بها، أو المحكمة كاللغة التي حرر بها العقد، أو العملة التي سيتم ا  ؛من خلال ظروف التعاقد 

 
 .275، ص 1949ق   ، ن. 1948 11/ 16مجلس العمل التحكيمي في بيروت، قرار تاريخ  1
 .816ص  ، 2001، باز 2001/ 7/ 12تاريخ  64قرار رقم  اللبنانية،  محكمة التمييز المدنية 2
 .1946أيلول   23الصادر في  اللبناني من قانون العمل   8المادة  3
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التي اتفق على منحها الًختصاص بنظر المنازعات الناشةة عن العقد، أو الدولة التي سينفذ فيها  
 .1 العقد 

بقانون  لنا    ويتضح   مما سبق ذكره من أحكام قضائية أن القضاء في التشريعات العربية قد أخذ 

خذ بقانون  أومنها ما    ،واجب للتطبيق على عقد العمل الدولي  قانون االموطن المشترك للمتعاقدين  

القوانين المنظمة لعقد العمل    أفضلولعل    ؛خذ بقانون تنفيذ العقد أومنها ما    ،دارة الرئيسيمركز الإ

من الصعب الًعتماد على ضابط  الموطن المشترك أو الجنسية  ف  ؛الدولي قانون مكان تنفيذ العقد 

سناد الأساسي لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد  المشتركة لأطراف العقد واعتباره ضابط الإ

متغير   االعمل، فضابط والموطن  الممكن    ؛ناالجنسية  ع  يي د   أنومن  التحايل  على  لى  تطبيقهما 

برام  إما بين    مُد ةحدهما في الأموطن    أو  طرافالواجب التطبيق من خلال تغيير جنسية الأ  القانون 

فيه النزاع  وقيام  الإ   ؛العقد  الواجب  فمعايير  القانون  التحايل على  أمام  الباب  تفتح  الشخصية  سناد 

 التطبيق على النزاع. 

 

 

 

 

 

 
 وما بعدها.  333ص ، مرجع سابق التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية،حمد عبد الكريم سلامة، أ  1
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 الفصل الثاني 

  ظلفي  بعد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن 
 لدول الخليج العربية  تعاون المجلس وقضاء  تشريعات

 تمهيد وتقسيم: 

تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية عن بعد من المسائل المعقدة في القانون     
لأن تلك العقود تتمتع بخصوصية خاصة بها لً تتوافر في العقود الأخرى، وهنا    ؛الدولي الخاص 

يثور التساؤل حول الحلول التشريعية والقضائية للقانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي  
وجدوى قواعد الإسناد التقليدية لتحديد    ،العربية  لدول الخليج  مجلس التعاون عن بعد في تشريعات  

بعد  الدولي عن  العمل  التطبيق على عقد  الواجب  التي يجب اعتمادها  ل  ؛ إضافةالقانون  لطريقة 
 . لتحديد القانون الذي يلبي متطلبات عقد العمل الدولي عن بعد 

 ، إخضاع عقود العمل الدولية عن بعد لقانون دولة معينة   ضرورةولقد استقرت التشريعات على   
واستبعاد فكرة العقد المتجرد من أي قانون لحكمه التي نادت بها النظرية الشخصية، فقد نادى فقه  
 ؛ النظرية الشخصية بتحرير العقد الدولي من حكم أي قانون وإخضاعه بالكامل لمبدأ قانون الإرادة

الحاجة للرجوع إلى أي قانون   دون حيث يتولى أطراف العقد الًتفاق على القواعد التي تنظم العقد  
العقد  لهذا    ؛داخلي يحكم  قانون وفق ا  قانوني ا، فلا يوجد  بأكثر من نظام  الدولي يتصل  العقد  لأن 

وعلى العقود الدولية   ،هو الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد   أنهالًتجاه يملك الًدعاء  
 . 1بصفة عامة 

أخذت بمعايير إسناد  مجلس التعاون لدول الخليج العربية  تشريعات  نجد أن  من جانب آخر  و     
الدولي عن بعد  العمل  التطبيق على عقد  الواجب  القانون  لتحديد  في حين اعتمدت   ؛موضوعية 

وقانون    ،تشريعات أخرى على ضوابط إسناد شخصية تتمثل في قانون الموطن المشترك للمتعاقدين
مباحث نتناول فيها الحلول   ةوبناء  على ما سبق نقسم هذا الفصل إلى للال  ؛جنسية المتعاقدين

 
وما بعدها، أحمد عبد    122، ص  مرجع سابق  الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،نظر في ذلك هشام على صادق، القانون  ا  1

 وما بعدها. 124 سابق، ص ، مرجع  ، القانون الدولي الخاص النوعية الكريم سلام
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التشريعية والقضائية الواردة في تحديد القانون الذي يحكم عقد العمل الدولي عن بعد في تشريعات  
 كالآتي: مجلس التعاون الخليجي 

 كل من الكويت وقطر.  الدولي في القانون الواجب التطبيق على عقد العملالأول:  المبحث

العملالثاني:    بحثالم عقد  على  التطبيق  الواجب  في  القانون  عمان   الدولي  من سلطنة  كل 
 . العربية المتحدة والإمارات

كل من المملكة العربية    الدولي في  الواجب التطبيق على عقد العمل  الثالث: القانون   بحثالم
 السعودية ومملكة البحرين.
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 المبحث الأول 

 كل من الكويت وقطر في العمل الدولي القانون الواجب التطبيق على عقد  

  ؛ 1961لسنة    5العنصر الأجنبي في القانون رقم    وي تناول المشرع الكويتي مشكلة تنازع القانونين ذ 
ولكن المشرع   ؛لتنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي  اخاص    االمشرع القطري قانون  لم ينظم  بينما  

التي تتناول عقود العمل    2004لسنة    22من قواعد القانون المدني رقم    ا القطري قد نظم بعض  
القوانين لتبيان القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي  ه  بهذا المبحث هذ    وسندرسالدولية،  
للوصول إلى القانون الذي يطبق على عقد العمل  القوانين    هحيث تكمن أهمية دراسة هذ   ؛عن بعد 

والقطري،   الكويتي  المشرع  من  كل  في  بعد  عن  المبح  سنناقش  كماالدولي  هذا  حلول الث  في 
العمل الواجب التطبيق على عقد    في المشرعين في شأن تحديد القانون   ةالتشريعية والقضائية الوارد 

م  الدولي عن بعد، وعلى إلر ذلك سوف   : هماهذا المبحث إلى مطلبين  سنُقس ِّ

 .ي الكويتوالقضاء  في التشريع القانون الواجب التطبيق على عقد العملالمطلب الأول: 

 .ي قطر ال ضاءالتشريع والق في القانون الواجب التطبيق على عقد العملالمطلب الثاني: 
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 الأول المطلب 

 ي الكويت التشريع والقضاء فيالعمل القانون الواجب التطبيق على عقد  

 الفرع الأول: موقف التشريع الكويتي  

من القانون الذي   62المشرع الكويتي اعتمد على قاعدة إسناد خاصة بعقد العمل الدولي في المادة  
حيث  ؛  1961لسنة    5ضع لتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهو القانون رقم  وُ 

فهذه   ؛موضوعات العقد بشكل عام  59في البداية في المادة    تناول  نجد عند دراسة هذا القانون أنه
يسري على العقد   "  :نصت هذه المادة على أنه  فقد المادة تعد قاعدة إسناد عامة بما يخص العقود،  

ومن حيث الآلار التي تترتب عليه قانون الدولة التي يوجد   ،من حيث الشروط الموضوعية لًنعقاده
ا سرى قانون الدولة التي تم فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا موطن  

  .1" هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا  آخر هو الذي يراد تطبيقه  ؛فيها العقد 

لقانون  لعقود العمل التي يبرمها أصحاب العمل مع عمالهم    خضاعإتناولت  ف  62  أما عن المادة
ومن جانب آخر تحدلت عن    ؛الذي يعمل به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال
وكانت فروع هذا المركز بدولة    ،استثناء في حال كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج

العقود  هذه  أبرمت  التي  هي  القانون    ؛الكويت  هو  الحالة  هذه  في  التطبيق  الواجب  القانون  فإن 
»يسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر    :على أنه  62ونصت المادة    .الكويتي

والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه 
عمال، فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي الأ

 .2أبرمت هذه العقود كان القانون الكويتي هو الذي يسري« 

الكويتي  و  المشرع  أن  هذا  المركز  ب  يُعمله  أنعلى  نص  يتضح من  بها  يوجد  التي  الدولة  قانون 
ولذلك حرص المشرع الكويتي على تطبيق القواعد القانونية المنظمة لعقد   ؛الرئيسي لجهة العمل

 
بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي في دولة الكويت، الجريدة الرسمية:    1961لسنة    5القانون رقم  من    59المادة رقم    1

 . 1961\2\27)ملحق( الصادر في   316العدد 
بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي في دولة الكويت، الجريدة الرسمية:    1961لسنة    5القانون رقم  من    62المادة رقم    2

 . 1961\2\27)ملحق( الصادر في   316العدد 
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ا من المشرع على تطبيق القواعد الآمرة الموجودة في   ي؛العمل في قانون مركز الإدارة الرئيس حرص 
 .1قانون مركز الإدارة الرئيسي حماية للعامل 

وهو إذا كان   ،على تطبيق قانون مركز الإدارة الرئيسي  قد أورد المشرع الكويتي استثناء  لو      
وكانت جهة العمل لها فروع داخل دولة الكويت هي    ،مركز الإدارة الرئيسي لجهة العمل في الخارج

ففي هذه الحالة يسري القانون الكويتي على عقد العمل، وهذا يدل على   ؛ التي أبرمت عقد العمل
وتطبيق    ،أن المشرع الكويتي أراد تطبيق القواعد الإقليمية لقانون الدولة التي تنتمى إليها جهة العمل

لأن كل دولة تضع قواعد قانونية آمرة لً يجوز لصاحب  ؛  القواعد القانونية الآمرة في تلك الدولة
 .2وتنظيم عقد العمل ،عاملينوحقوق ال ،وتلك القواعد تتعلق بالحد الأدنى للأجور ،العمل مخالفتها

»يسري على العقد من    :على أنه  ذاته  من القانون   63أما من حيث شكل العقد فقد نصت المادة  
سريان القانون الذي يخضع له العقد في    - أيضا  -ويجوز    ،حيث الشكل قانون البلد الذي تم فيه

 .«3 كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك ،أحكامه الموضوعية

القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد من حيث ويتضح من هذه المادة أن  
  ؛الشكل هو قانون مكان إبرام العقد، كما يجوز تطبيق قانون مركز الإدارة الرئيسي على شكل العقد 

أجاز المشرع الكويتي سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية على شكل   فقد 
العقد، أيضا  أجاز المشرع الكويتي تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون الجنسية  

 .4المشتركة لهما على شكل العقد 

  ي رأي الفقهي الذي اقترح تبن الإن المشرع الكويتي قد تألر بيمكن القول    ما تقدم ذكره  وبناء      
مما يعني أن الضابط المتبنى من المشرع    ؛تطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة الأعمال

الدولي على قانون مركز إدارة الأعمال، فإذا كان عقد العمل  الكويتي كان الضابط المتعلق بتطبيق  

 
 وما بعدها. 407، ص  مرجع سابقحفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص،   1
عبد الله الضمور، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، بعض الدروس المستفادة من قواعد روما بشأن الًلتزامات التعاقدية،  2

 .406، ص مرجع سابق
ــادة رقـــــم  : انظـــــر 3 ــانون رقـــــم مـــــن  62المـــ ــنة  5القـــ ــيم العلاقـــــات القانونيـــــة ذات العنصـــــر الأجنبـــــي فـــــي دولـــــة الكويـــــت،  1961لســـ بتنظـــ

 . 1961\2\27)ملحق( الصادر في   316  الرسمية: العددالجريدة  
 وما بعدها. 319، ص مرجع سابقانظر في ذلك، أحمد عبد الكريم سلامة، التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية،  4
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 ؛الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود   الأعمال فيالمركز الرئيسي لهذه  
 .1  هو القانون الواجب التطبيق القانون الكويتيفإن 

من العقود الحديثة التي تثير إشكاليات قانونية متعددة،   عد  يُ عقد العمل الدولي عن بُعد    أن  ونرى  
هذا النوع من العقود   يخضعو لً سيما في تحديد القانون الواجب التطبيق في التشريع الكويتي،  

لأحكام قانون العمل الكويتي إذا كان للعامل أو صاحب العمل ارتباط وليق بالكويت وفق ا لمبدأ 
ظل غياب نصوص صريحة تُعالج عقود العمل عن بُعد يمكن اللجوء إلى   وفي  ومع ذلك  ؛الإقليمية

الخاص  الدولي  القانون  في  العامة  لًتفاق    القواعد  الأولوية  تعطي  القانون    المتعاقدينالتي  على 
ضاء الكويتي أن  بالإضافة إلى ذلك يمكن للق  ؛الواجب التطبيق، مع مراعاة النظام العام الكويتي

مما   ؛ يسترشد بالًتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة عند الفصل في النزاعات المتعلقة بهذه العقود 
 يعكس ضرورة تطوير الإطار التشريعي لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل.

 الفرع الثاني: موقف القضاء الكويتي. 

خضوعها لقانون    ،ز الكويتية " إجراءات التقاضييمن المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمي
 " 2ألر ذلك سريانها على كافة المنازعات وطنية كانت أو ذات عنصر أجنبي ... ،القاضي

أن التمسك بتطبيق القانون الأجنبي.  الكويتي "التي قررتها محكمة التمييز    ةمن المبادئ القانونيو    
بتنفيذه  الأمر  " "وجوب  3مثال.   ؛م دى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليهااعتباره مجرد واقعة مادية.  

بدولة الكويت لً يغير منه إلارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد 
المدع موطن  محكمة  باعتبارها  الكويت  لمحاكم  الشركة   ،عليها  ىالًختصاص  مقر  بها  ويوجد 

 
سابق،  مرجع الًختصاص القضائي الدولي الجنسية،    -وعكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين   ،هشام صادق   1

 . 398-397ص
،  2016المكتب التقني ،   ، ز يمحكمة التمي  ، ( وزارة العدل 2)المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات      2

 .218مج القسم الثاني المجلد الأول، ص 1987\12\28أحوال شخصية جلسة  1987\8الطعن 
  ،2016المكتب التقني ،   ، زيمحكمة التمي ، ( وزارة العدل 2) المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات   3

 .683المجلد الأول، ص ،مج القسم الخامس 2005\9\25جلسة  ،أحوال شخصية 2004\338الطعن 
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علة ذلك العبرة في تحديد الًختصاص الدولي هي بقانون البلد  ، و المحكوم ضدها بالتضامن معهما
 ."1الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه 

  العمل. على مخالفة أي نصوص قانون    هأن "عقد العمل. جواز الًتفاق في   - اأيض  -ومن المبادئ   
، "2شرط ذلك لبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل 

 يطابق مبدأ اختبار القانون الأفضل للعامل كونه الطرف الًضعف في العلاقة التعاقدية.   أهذا المبد و 

القانون الواجب محاكم الكويتية أنها تقرر تحديد  المن خلال الأحكام الصادرة من    يلاحظ   كما  
ابط إسناد خاصة تعتمد على إخضاع عقود العمل التي و التطبيق على عقود العمل الدولية على ض

م  إدارة هذه الأعمال    تُبْر  بها مركز  التي يوجد  الدولة  لقانون  العمل  العامل وصاحب  مع كل من 
في حال كان المركز الرئيسي   أنهن المشرع الكويتي الًستثناء من ذلك  ومن جانب آخر بي    ؛الرئيسي

 فإن  ؛فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود   ت وكان  ،لهذه الأعمال خارج دولة الكويت 
الكويتي القانون  هو  التطبيق  الواجب  بعض   سنطرحلذا  ؛  القانون  المطلب  هذا  على    في  الأمثلة 

صور الأحكام التي  هي صورة من    التي  الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العمالية الكويتية 
 كد أن القانون الكويتي يعمل على تطبيق ضابط  ي  الذيبوسعنا الًستناد عليها بما يخص الموضوع  

حيث قضت محكمة التمييز الكويتية في دعوى  ؛  إسناد مكان الإدارة العامة لهذه الأعمال تنفيذ العقد 
"حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أجنبي    4عمالي الجهراء  2023لسنة   347رقم  

 ي حيث التحق المدع  ؛في دولة الكويت أجنبية  الجنسية أقام الدعوى ضد المدعى عليها جمعية  
  ،ك(  ..... د ) وبأجر شهري مقداره    ،بمهنة محاسب   2009\3\ 11بالعمل لدى المشكو بحقها في  

العمل على رأس  حقه  ،ومازال  في  المشكو  ت دي  أن  ختام شكواه  في  العمالية،   اوالتمس  حقوقه 
وخص براتب بغير    ،وحكمت المحكمة العمالية الكويتية بكامل طلبات المدعي من رواتب متأخرة

واعتباره كأن لم    ، وبطلان قرار الجمعية الخاص بتخفيض راتب المدعي بطلان ا مطلق ا  ،وجه حق
 .3يكن لمخالفته للنظام العام، وأخير ا تعويض الموظف لقاء تعسف المدعى عليها بحقه" 

 
  ،2016المكتب التقني ،   ، يزي محكمة التم  ، (، وزارة العدل 2) عات  المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المراف    1

 .324المجلد السابع، ص ،مج القسم الخامس 2003\10\ 18تجاري جلسة  2002\842الطعن 
  ،2016المكتب التقني ،   ، يزيمحكمة التم ، ( وزارة العدل 2) المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات   2

 118مجلد السابع، صال ،مج القسم الخامس 2003\11\ 10عمالي جلسة  2002\120الطعن 
 . 4عمالي الجهراء   2023لسنة   347محكمة التمييز العمالية في الكويت، دعوى رقم     3
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التمييز     عمالي كلي    2019  \1363الكويتية في دعوى رقم    وفي حكم آخر قضت محكمة 
وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي من جنسية أجنبية تقدم   حيث إن،" 2021( لسنة 1)حولي 

ه التحق بالعمل  حيث إن  ؛بطلب إلى الإدارة العمل المختصة بطلب إجراء تحقيقات في موضوعه
  ، في الكويت بمهنة خباز مقابل أجر شهري قدره )... د. ك(  أجنبية  لدى المدعى عليها شركة

ولم    ،حيث قام المدعى عليه بصفته بفصله شفوي ا  ؛2019\4\13حتى تاريخ    هواستمر في عمل
ومكافأة نهاية    ،وبدل رصيد الإجازات السنوية  ،يوفه حقوقه العمالية المتمثلة في الرواتب المتأخرة

م وغيرها  الأخرى الخدمة....  المستحقات  طلبات    ،ن  بكامل  الكويتية  العمالية  المحكمة  وحكمت 
 .1 المدعي.. "

القانون الكويتي للعمل لكون الموظفين من    طُب ِّقفي هذين الحكمين القضائيين قد    هنرى أنو    
وجرى تنفيذ عملهم    ،جنسية أجنبية متعاقدين للعمل مع المدعى عليهم في الكويت )جمعية وشركة(

الكويت  الع  ؛داخل دولة  التطبيق بشأن منازعة ه لًء  الواجب  القانون  القانون  مالذلك كان  ل هو 
 الكويتي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2021( لسنة  1عمالي كلي حولي )  2019 \1363في دعوى رقم   العمالية في الكويتمحكمة التمييز     1
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 المطلب الثاني

 ي قطر التشريع والقضاء الفي  الواجب التطبيق على عقد العمل القانون 

 الفرع الأول: موقف التشريع القطري  

نظمها في    التياعتمد التشريع القطري قاعدة إسناد خاصة بعقد العمل    على غرار المشرع الكويتي 
وقبل    هذا الشأنفي    أن نشير إليهومما ينبغي    ؛28في المادة    2004لسنة    22القانون المدني رقم  

القانون القطري وضع قاعدة إسناد عامة بما يخص    أنالتطرق لتناول المادة الخاصة بعقود العمل  
حيث عرض المشرع القطري تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود بشكل عام في     ؛العقود 

 27، حيث قد نصت المادة  2004لسنة    22من القانون المدني رقم    29و   27كل من المادتين  
ب تتر ي  ومن حيث الآلار التي  ،على العقد من حيث الشروط الموضوعية لًنعقاده  يسري »    :على أنه

قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطن ا سرى قانون    اعليه
 الذي هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون ا آخر هو  ؛الدولة التي تم فيها العقد 

على العقود التي أبرمت في شأن هذا   يسري   الذيعلى أن قانون موقع العقار هو    ؛يراد تطبيقه
  ؛ القطري يعترف بمبدأ قانون أو سلطان الإرادة يستفاد من هذا النص أن المشرع إلً أنه؛ 1ار« العق

المادة جملة ) تناول في بنص  القطري  المشرع  المتعاقدان ...(لكون  دليل    ،هذا مالم يتفق  وهي 
فإن القانون  تطبيق لففي حال اتفاق الأطراف على قانون آخر ل ؛اعتراف المشرع بإرادة المتعاقدين 

من القانون المدني القطري    29كما نصت المادة    القطري سوف يعمل على تطبيق اتفاق الأطراف،
سريان    -أيضا  -ويجوز    ،على العقد من حيث الشكل قانون البلد الذي تم فيه  يسري »    :على  أنه

القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين،  
 .2 أو قانونهما الوطني المشترك«

  نص حيث    ؛جانب آخر تناول المشرع القطري موضوع عقود العمل بقاعدة إسناد خاصة   ومن    
مع كل من العامل وصاحب العمل لقانون    تُبْر مإخضاع عقود العمل التي  على  المشرع القطري  

 
، تاريخ  11: العدد  الرسمية الجريدة  ،  2004\6\30في دولة قطر تاريخ    2004لسنة    22القانون المدني القطري رقم    من  27المادة    1

 . 2004\8\8النشر 
، تاريخ  11: العدد  الرسمية ، الجريدة  2004\6\30في دولة قطر تاريخ    2004لسنة    22القانون المدني القطري رقم  من    29المادة    2

 . 2004\8\8النشر 
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ن المشرع القطري بالشق الآخر من هذه  بي    كما  .الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال
فروعها    ت وكان  ،المادة استثناء على أنه في حال كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال خارج دولة قطر

ن هذا لأ  ؛فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون القطري   ؛ في قطر هي التي أبرمت هذه العقود 
من القانون المدني القطري على    28حيث تنص المادة    ؛العقد أبرم مع  فروع تقع في دولة قطر

على عقود العمل التي يبرمها أرباب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة    ي ما يلي: »يسر 
وكانت    ،التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال، فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج
 .1 فروعها في قطر هي التي أبرمت هذه العقود كان القانون القطري هو الواجب التطبيق«

  2004لسنة   22من القانون رقم   10المادة في ونرى من جانب آخر أن المشرع القطري نص    
المدني علىبشأن   القانون  القانونية    :إصدار  العلاقات  تكييف  المرجع في  القطري هو  »القانون 

عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق  
، ويتضح من هذا النص أن المشرع القطري جعل القانون الواجب التطبيق على عملية  2  من بينها«

 التكييف هو القانون القطري باعتباره قانون دولة القاضي. 

حيث    ؛وباستقراء هذه النصوص يتضح أن المشرع القطري لم يخرج عن موقف المشرع الكويتي  
لقانون الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي لجهة العمل، وقد أورد المشرع  أخضع عقد العمل 
القطري استثناء على ذلك م داه تطبيق القانون القطري على العقد في حالة وجود المركز الرئيسي  

 . 3وكان لجهة العمل فروع في قطر هي التي أبرمت عقد العمل مع العامل   ،لجهة العمل خارج قطر

لقانون العمل   يخضع   عقد العمل الدولي عن بُعد في قطر  إن   إلى القولإن ما تقدم بيانه يقودنا  و    
بشرط عدم مخالفته للنظام العام، مع إمكانية  وذلك  القطري ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر،  

 النزاع. تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص عند 

 
، تاريخ النشر  11: العدد  الرسميةالجريدة  ،  2004\6\30في دولة قطر تاريخ    2004لسنة    22القانون المدني القطري رقم    28المادة    1
8\8\2004 . 
ــادة  2 ــن  10المـــ ــم مـــ ــري رقـــ ــدني القطـــ ــانون المـــ ــنة  22القـــ ــاريخ  2004لســـ ــر تـــ ــة قطـــ ــي دولـــ ــم2004\6\30فـــ ــدة الرســـ ــدد ي، الجريـــ ة: العـــ

 . 2004\8\8، تاريخ النشر  11
تنازع القوانين في القانون المدني القطري، مقالة بحثية، المجلة الدولية للقانون، المجلد    أحكام عبد الناصر زياد هياجنة، قراءات نقدية في    3

 وما بعدها.  162ص ، 2020، العدد المنتظم الثاني، دار نشر جامعة قطر، 2019
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د فإنه  وفق ا لقواعد القانون الدولي الخاص القطري،  و   ة عد    القانون الواجب التطبيق بناء  على  يُحد 
 اعتبارات: 

 عقد ما لم يخالف النظام العام في قطر.على ال يُطب قالذي اتفاق الأطراف على القانون   - 1
 فيها العمل فعلي ا.  يُ د ىمكان تنفيذ العمل، حيث يمكن تطبيق قانون الدولة التي   - 2

في حال غياب اتفاق صريح بين الأطراف يمكن للقضاء القطري تطبيق القانون الوطني وفق ا لمبدأ و 
 الإقليمية، خاصة  إذا كانت العلاقة العمالية متعلقة بمصالح محلية. 

   الفرع الثاني: موقف القضاء القطري 

يلاحظ من خلال الأحكام الصادرة من محكمة التمييز القطرية أنها تقرر تحديد القانون الواجب   
التطبيق على عقود العمل الدولية على ضوابط إسناد خاصة تعتمد على إخضاع عقود العمل التي 

م    ؛ مع كل من الموظف وصاحب العمل لقانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال  تُبْر 
ومن جانب آخر بين المشرع القطري أنه في حال كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال خارج دولة  

الواجب   ت وكان  ،قطر القانون  فإن  الموظفين  مع  العقود  هذه  أبرمت  التي  هي  قطر  في  فروعها 
لوه مع س و فالمشرع القطري اعتد بمركز إدارة الأعمال التي تعاقد م؛  التطبيق هو القانون القطري 

واستثنى من هذا الأصل العام أن يكون لهذا    ،عماله ومستخدميه في تحديد القانون الواجب التطبيق
المركز فرع أو فروع في قطر، فأوجب سريان القانون القطري شريطة أن يكون هذا الفرع أو تلك 
القانون الأجنبي إذا كانت هي  الفروع هي التي أبرمت هذا العقد، وأنه لً يجوز استبعاد أحكام 

تمس كيان    وأ ،  لفة للنظام العام أو الآداب في قطرالواجبة التطبيق إلً أن تكون هذه الأحكام مخا
أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة من غير أن يدخل في هذا النطاق مجرد اختلاف   ،الدولة

ن أ  لعاملا  لمن قب   أو مجرد التفضيل بينهما  ،أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني
 .1له القانون الوطني أكثر فائدة

 
المنشور في   -2012/ 12/ 25تاريخ الجلسة:  2012السنة:   226: الدائرة المدنية والتجارية الرقمالدائرة: حكم محكمة التمييز قطر    1
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تاريخ   2012السنة:   226:  الدائرة المدنية والتجارية الرقم  في قطر  قد قضت محكمة التمييزول    
عمال جزئي ضد جامعة    2009لسنة 176أقامت الدعوى رقم  هافي أن  25/12/2012: الجلسة

بما    -شمال الأطلنطي  لها  المستحقة  الخدمة  نهاية  بأداء قيمة مكافأة  إلزامها  الحكم  قطر بطلب 
ة، على سند أنها عملت لدى المدعى عليها في وظيفة محاضرة طوال الاكندي    ايعادل )...( دولًر    مُد 

تلقت إخطارا  من الأخيرة برغبتها في إنهاء عقدها ، وقد    13/1/2008حتى    2005/ 21/7من  
لما كان ذلك و معها، وإذ تقاعست المدعى عليها عن أداء ما تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة،  

وكان النص في الًتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وكلية شمال الأطلنطي والمصدق عليها  
  – على اعتبار العاملين بكلية شمال الأطلنطي    2001  ( لسنة60بموجب المرسوم الأميري رقم )

قطر عاملين لديها وتدفع أجورهم بواسطتها.... وأن دولة قطر التي توفر الموارد المالية لميزانيات  
لبوت أن المركز الرئيسي للجامعة المدعى عليها يقع بدولة  التأسيس والمنشآت والإدارة والتشغيل...  

خلو الأوراق مما يفيد أن عقد العمل  مع  ، وأن المدعية تعاقدت للعمل بفرع الجامعة في قطر ،كندا
قطر في  أُبرم  قد  به  المنازعة    المحاج  على  التطبيق  الواجب  هو  الكندي  القانون  اعتبار  م داه 

 .1تم في كندا لكون أن العقد  المطروحة

فعند تنازع أكثر من قانون على مسألة    ،تناول مسائل التكييف   هذا الحكم  نرى من جانبنا أنو   
القاضي    هالمس ول عن تكييف العلاقة القانونية، وهو ما فعل  مكان نزاع فإننا نجد أن المشرع القطري 
ا للمادة العاشرة من   قانون المدني القطري التي تجعل من القانون القطري المرجع البهذا الحكم استناد 

يف العلاقات القانونية، وذلك في حال لزوم تحديد نوع هذه العلاقات في أي من قضايا  يفي تك
حتى    هنإ  حيث   ؛القانون الواجب التطبيق من بينها  طبهدف استنبا  ؛النزاع التي تتنازع بها القوانين

العلاقة والوقائع الواردة أمامه،    - أولً  -  فيكي  يصل القاضي إلى القانون الواجب التطبيق لً بد أن  
العلاقة   تكييف  إلى  القاضي  انتهى  ما  فإنه    نهاأفإذا  عمل  الوطنية    يُعْمِّلعلاقة  الإسناد  قاعدة 

 الخاصة بعقد العمل حتى يتسنى له معرفة القانون الواجب التطبيق على العقد. 
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ويقصــــــد بــــــالتكييف فــــــي مجــــــال تنــــــازع القــــــوانين تحديــــــد الوصــــــف القــــــانوني الصــــــحيح لموضــــــوع 
ــد   ــينا النـــــزاع تمهيـــ ــانون معـــ ــناده لقـــ ــناد ؛ 1لإســـ ــدة الإســـ ــي تطبيـــــق قاعـــ إذا  إلًفـــــلا يســـــتطيع القاضـــ

تحديــــــد الوصــــــف القــــــانوني الصــــــحيح للواقعــــــة المعروضــــــة ب تتمثــــــل وأساســــــيةقـــــام بعمليــــــة أوليــــــة 
لً بــــــد أن يقــــــوم بهــــــا القاضــــــي فــــــي جميــــــع أنــــــواع  أساســــــيةفــــــالتكييف عمليــــــة ه؛ أمامــــــه وتطبيقــــــ

د مجــــــال تنــــــازع القــــــوانين  يوفــــــ. 2إداريــــــة أم ،جنائيــــــة أم ،ســــــواء كانــــــت مدنيــــــة ؛المنازعــــــات   يُحــــــد 
ــزاع تمهيـــــــد   ــانوني الصـــــــحيح لموضـــــــوع النـــــ ــي الوصـــــــف القـــــ ــق القـــــــانون الواجـــــــب القاضـــــ ا لتطبيـــــ

هـــــذا ف يكيـــــ  ذا كـــــان موضـــــوع النـــــزاع يتعلـــــق بعقـــــد يجـــــب علـــــى القاضـــــي أن إالتطبيـــــق عليـــــه، فـــــ
ــد بيــــع،  ــو عقــ ــل هــ ــد هــ ــد  أمالعقــ ــارعقــ ــد  أم، إيجــ ــوع العقــ ــد نــ ــن تحديــ ــإذا انتهــــى مــ ــل، فــ ــد عمــ عقــ

 إذا اســـــتنتج القاضـــــي أن التكييـــــف الموضـــــوعية التـــــي تحكـــــم عقـــــد العمـــــل مـــــثلا   الأحكـــــاميطبـــــق 
 .3نه عقد عملأالصحيح للعقد 

الأعمال التي تعاقد   القطري في هذا الحكم قد اعتد على مركز إدارة  القضاءمن الملاحظ أن  و      
 ، معها أطراف العقد من مس وله مع عمالهم ومستخدميهم من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق

وأورد استثناء لهذا الأصل العام أن يكون لهذا المركز فرع أو فروع في دولة قطر تكون في هذه الحالة 
بواسطة الأطراف المتعاقدة في هذا    أُبْرِّمبشرط أن يكون هذا العقد قد    ؛الولًية واجبة للقضاء القطري 

نظام المدني القطري تعد اللبنة الأساسية في هذا الحكم، وذلك  المن    28فالمادة    ؛الفرع أو تلك الفروع
فالقانون    ؛بالًستناد إلى مدى توافر الشروط  التي حددتها هذه المادة على الخصومة محل التحليل

بينما من جانب آخر فإن الموقع الرئيسي    ؛ ل التنفيذ لهذا العقد القطري في هذا النزاع هو القانون مح
بينما    ؛والمدعية تعاقدت للعمل بفرع الجامعة في دولة قطر  ،للجامعة المدعى عليها يقع في دولة كندا

عقد  العمل محل النزاع في هذه الدعوى قد أبرم    أنفيه أية أوراق تبين    د نجد أن هذا الحكم لً توج
فعندئذ نجد أن القانون الكندي هو  ؛  في قطر التي يكون فيها فرع الجامعة التي تعمل بها المدعية

 القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى محل النزاع . 

 
محمد عبد    ، عكاشة522، ص  1948  -1947، مطبعة التفيض، بغداد،  2، ط2جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص، ج  1

 .79، ص 2002العال، تنازع القوانين )دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
 . 475، ص 1993علي محمد بدير وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2
 . 81، ص  مرجع سابقعكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين )دراسة مقارنة(،  3
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قد جاء متفق ا بما استقر عليه غالبية الفقه والقضاء   محكمة التمييز القطرية  هكذلك فإن ما قررت    
في تقرير أن القانون الواجب التطبيق   –محل الدراسة    –في الدول والتشريعات المقارنة من هذا البحث  

باعتباره من ضمن ضوابط الإسناد الدولية   -والمبني على مكان تنفيذ العقد   –على عقود العمل الدولية  
 للمحاكم التي يقع بها تنفيذ هذا العقد. 
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 الثاني  بحثالم

العمل التطبيق على عقد  الواجب  العربية   كل من سلطنة عمان والإماراتفي    الدولي  القانون 
 .المتحدة

يضع    العمل  لم  بعقود  تختص  إسناد  قواعد  العماني  في  و   ؛المشرع  عامة  قواعد  وضع  إنما 
لقانون    2013لسنة   29العماني، فقد تناول المرسوم السلطاني رقم موضوعات العقود في القانون  

  ا خاص    ابينما نجد أن المشرع الإماراتي لم ينظم قانون    ؛من هذه القواعد   االمعاملات المدنية بعض  
في حين أنه قد نص    ؛لتنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي في شأن موضوع عقود العمل الدولية

بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية   1958لسنة    5المشرع الإماراتي في القانون الًتحادي رقم  
لذلك سنتناول في هذا    ؛من موضوعات العقود   الدولة الإمارات العربية المتحدة التي تناول فيه بعض  

في   ةتية وذلك لمناقشة الحلول التشريعية والقضائية الوارد ا مار المبحث البحث في قوانين العمانية والإ
على إلر ذلك سوف  و العمل الدولي،  الواجب التطبيق على عقد    المشرعين في شأن تحديد القانون 

م   : هما هذا المبحث إلى مطلبينسنُقس ِّ

 .العماني  التشريع والقضاء القانون الواجب التطبيق على عقد العمل فيالمطلب الأول: 

   .يالإماراتوالقضاء  في التشريعالقانون الواجب التطبيق على عقد العمل المطلب الثاني: 
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 الأول المطلب 

  التشريع والقضاء العماني في القانون الواجب التطبيق على عقد العمل

 العماني. الفرع الأول: موقف التشريع 

ف العلاقات عند وجود تنازع في القوانين  ينرى أن المشرع العماني أعطى القانون العماني الحق في تكي    

ا لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينهم   29من المرسوم السلطاني رقم    10فنصت المادة    ؛وذلك تمهيد 

المدنية    2013لسنة   المعاملات  قانون  تكييف    »القانون   :الآتيعلى  بإصدار  في  المرجع  هو  العماني 

 .1« العلاقات عندما تتنازعها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها

أورد المشرع العماني ضوابط الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود بشكل عام في  ولقد     

و   20وذلك في المادة    /بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية  2013لسنة    29المرسوم السلطاني رقم  

» يسري على الًلتزامات التعاقدية قانون الدولة أنه:  من المرسوم على  1/  20فقد نصت المادة    ؛منه  21

التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطن ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم  

» تخضع العقود   أنه:  من المرسوم على  21في حين نصت المادة    ؛2خلاف ذلك«ن على  ايتفق المتعاقد 

ويجوز للمتعاقدين الًتفاق صراحة أو ضمن ا على خلاف    ،ما بين الأحياء لقانون الدولة التي تم فيها التعاقد 

 .(3)« ذلك

 
،  2013\5\6بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة سلطنة عمان، صدر في    2013لسنة29المرسوم السلطاني رقم  من    10المادة    1

 .م2013/   5/  12( الصادر في 1012رقم )  : عددالجريدة الرسمية
،  2013\5\6بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة سلطنة عمان، صدر في    2013لسنة29المرسوم السلطاني رقم  من    20المادة    2

 .م2013/   5/  12( الصادر في 1012رقم )  : عددالجريدة الرسمية
،  2013\5\6بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة سلطنة عمان، صدر في    2013لسنة29المرسوم السلطاني رقم  من    21المادة    3

 .م2013/   5/  12( الصادر في 1012رقم )  : عددالجريدة الرسمية
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لم يضع ضوابط    -بخلاف المشرع الكويتي والقطري   –ويتضح من هذه النصوص أن المشرع العماني  

إنما وضع ضوابط إسناد   ؛إسناد خاصة بعقد العمل لتحدد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي

حيث أخضع المشرع العماني الًلتزامات التعاقدية لقانون الموطن المشترك   ؛ للعقود الدولية بصفة عامة

العقد ما لم يتفق الأطراف    أُبْرِّم فيه  ي للمتعاقدين، فإذا اختلف موطن المتعاقدين خضع العقد لقانون البلد الذ 

أن المشرع العماني أعطى الأولوية لمبدأ قانون أو سلطان الإرادة في تحديد    يعلى قانون آخر، وهو ما يعن 

 القانون الواجب التطبيق على العقد. 

ا  ذاته ى الًتجاه الفقهينرى أن المشرع العماني تبن  و    الذي يجعل تطبيق القانون الواجب للعقد استناد 

في الحال التي يوجد فيها الموطن   قانون مكان إبرام العقد على ضابط قانون الجنسية للمتعاقدين وفق ا ل 

ن  الم يتفق المتعاقد  ، فإن اختلفا موطن ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ما1   المشترك للمتعاقدين

 على خلاف ذلك.

تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل ذات الطابع    يُعد   إنهالقول  إن ما تقدم بيانه يقودنا إلى  و    

عقد العمل    حيث يخضع  ؛الدولي من المسائل الجوهرية في القانون الدولي الخاص وفق ا للتشريع العُماني

إلً إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر بشرط عدم  العُماني  لأحكام قانون العمل    -بشكل أساسي -

 تعارضه مع النظام العام في السلطنة.

 

 
،  مرجع سابقالًختصاص القضائي الدولي الجنسية،    -هشام صادق وعكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين    1

 .397ص
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 الفرع الثاني: موقف القضاء العماني. 

محاكم العمانية أنها لم تضبط موضوعات عقود العمل الدولية،  اليلاحظ من خلال الأحكام الصادرة من     

د فلم يتناول المشرع العماني ضوابط إسناد خاصة بها حتى   القانون الواجب التطبيق على عقود العمل   يُحد 

إنما وضعت قواعد إسناد عامة بالعقود تعتمد على إخضاع الًلتزامات التعاقدية لقانون الدولة التي    ؛الدولية

لم يتفق   يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطن ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ما

ذلك االمتعاقد  العمانية في قضية رقم  ال  تحكم  وقد؛  ن على خلاف  العمالية  حيث  "  2002\14محكمة 

العمل بالبريمي بتاريخ  بشكوى إلى دائرة    أجنبية تقدمتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى من جنسية  

فيها  7/11/2001 يفيد  عليه   بالعملالتحق    أنهم  المدعى  عمان-  لدى  في  تاريخ    - شركة  من 

وقد امتنع عن تسليمي رواتبي حتى أصبح لي    ، ( ريالً  عمانيا  ...وبراتب شهري قدره )  ،م9/1999/ 18

وأطلب   ،وأرغب في العودة إلى بلادي  ،كما أني لً أرغب في العمل لديه  ،( ريالً  عمانيا  ...في ذمته )

  .إلغاء إقامتي وإعطائي تذكرة سفر إلى بلدي

 بما يلي:  حكمت المحكمة حضوريا  ولقد  

 للمدعي.( ريالً  عمانيا  ...إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ ) أولً : 

 للمدعي. إلزام المدعى عليه بتسليم تذكرة سفر  لانيا : 

 .1المصاريف"لً أمر بشأن   لالثا : 

 
 . 2002\14محكمة العمالية العمانية في قضية رقم  1
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تقدم بشكوى لدى دائرة    يتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدع"  2002\16وفي حكم آخر قضية رقم

براتب   ،بمهنة نجار  العربي(الألا     )مصنع التحق بالعمل لدى المشكو بحقه    نه إ  :العمل بالبريمي قال فيها

كما أنه لم    ،ن الكفيل لم يجدد بطاقة العمل الخاصة به ولً إقامتهإ  وقال  ،عمانيا  ( ريالً   ...شهري قدره )

( ريالً  عمانيا  عن رواتب سبعة  ...لذلك طلب إلغاء إقامته وتسليمه مبلغ    )  ر؛يستلم رواتب سبعة أشه

   بلاده.وكذلك تذكرة سفر عودة إلى  ،أشهر

إلزام    للمدعي. لانيا :( ريالً  عمانيا   ...بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ )  أولً :حكمت المحكمة حضوريا   ولقد   

 .1المصاريف" لً أمر بشأن  المدعي. لالثا : المدعى عليه بتسليم تذكرة سفر عودة إلى 

  عمان في  هذه الأحكام ت كد أنه في حال كان المدعى عليه من جنسية أجنبية ويعمل لدى شركة  إن     

قانون الموطن المشترك  شمل  تالًلتزامات التعاقدية  هذه  أن  لكون  ؛  العماني  هون القانون الواجب التطبيق  إف

ا أن  ،للمتعاقدين العماني هو المختص بهذا الموضوع وفق ا  القانون فقد تقدم المدعي للقضاء العماني م كد 

والمادة    20المادة    بناء علىبإصدار قانون المعاملات المدنية    2013لسنة    29المرسوم السلطاني رقم  

» يسري على الًلتزامات التعاقدية قانون الدولة أنه:  من المرسوم على  1/  20فقد نصت المادة    ؛منه  21

فإن اختلفا موطن ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم  التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين،  

 .2ن على خلاف ذلك«ايتفق المتعاقد 

 

 
 . 2002\16قضية رقممحكمة العمالية العمانية في   1
رقم  من    20،21المادة      2 السلطاني  في    2013لسنة29المرسوم  عمان، صدر  سلطنة  دولة  في  المدنية  المعاملات  قانون  بإصدار 
 .م2013/   5/  12( الصادر في 1012رقم )  : عدد الجريدة الرسمية ، 2013\5\6
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 المطلب الثاني 

   ي الإمارات  التشريع والقضاء  في  عقد العملالقانون الواجب التطبيق على  

 الفرع الأول: موقف التشريع الإماراتي. 

ولكنه أورد ضابط   ؛لم ينص المشرع الإماراتي على ضابط إسناد خاص لعقود العمل الدولية    
بإصدار قانون    1985لسنة    5في القانون الًتحادي رقم    -بوجه عام - إسناد للالتزامات التعاقدية  

من هذا القانون على:    19حيث نصت المادة    ؛المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
يسري على الًلتزامات التعاقدية شكلا  وموضوع ا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن    -1»:  أنه

ا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم ن اتحدا موطن ا، فإن اختلفا موطن  إالمشترك للمتعاقدين  
 .1هو المراد تطبيقه«   آخر ايتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانون  

فقد     أن المشرع الإماراتي على غرار المشرع العماني والقطري   ومما ينبغي ملاحظته في هذا الشأن
فإذا لم يتفق الأطراف على    ،العقود بصفة عامة لقانون الإرادة  احيث أخضع  ؛بقانون الإرادة  ااعتراف

قانون معين لحكم العقد فإن القانون الذي يسري على العقد هو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين،  
حالة اختلاف المتعاقدين في الموطن فإن القانون الواجب التطبيق على العقد هو قانون الدولة   يوف

 العقد فيها وتنفيذ العقد بها.  أُبْرِّمالتي 

الذي تبناه المشرع العماني الذي يجعل   ذاته  نرى أن المشرع الإماراتي تبنى الًتجاه الفقهيو     
ا على ضابط قانون الجنسية للمتعاقدين وفق   قانون مكان إبرام  ا لتطبيق القانون الواجب للعقد استناد 

 . 2العقد 

 
) قانون  المن    19المادة    1 المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة   ,1985( لسنة  5الًتحادي رقم  المعاملات  )ملحق(    بإصدار قانون 

 . 1985ديسمبر   29 158م الجريدة الرسمية العدد 1985ديسمبر  15الصادر بتاريخ 
ــادق2 ــام صـــ ــوانين ، هشـــ ــازع القـــ ــاص تنـــ ــدولي الخـــ ــانون الـــ ــال، القـــ ــد العـــ ــد عبـــ ــة محمـــ ــية،  -وعكاشـــ ــدولي الجنســـ ــائي الـــ ــاص القضـــ الًختصـــ

 . 397ص  سابق، مرجع  
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لم يضع ضوابط إسناد    -بخلاف المشرع الكويتي والقطري   –الإماراتي والجدير بالذكر أن المشرع  
وذلك لخلو التشريع الإماراتي من    ؛خاصة بعقد العمل الدولي لمسألة تحدد القانون الواجب التطبيق

الإماراتي أن    كان من الأحرى بالمشرع و   ، لتنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي  ة أي قوانين منظم
فهذا القانون له من الأهمية الكبيرة في ظل وجود   ؛ينظم قانون لتنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي
 عدد كبير من الأجانب على الأراضي الإماراتية. 

 الفرع الثاني: موقف القضاء الإماراتي. 

الصادرة من   الأحكام  العمل  المن خلال  لم تضبط موضوعات عقود  أنها  نجد  الإماراتية  محاكم 
 ؛ضابط إسناد خاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية  بعدم وضعالدولية  

بالعقود تعتمد على إخضاع الًلتزامات التعاقدية لقانون مكان إبرام    ةإنما وضعت قواعد إسناد عام
الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطن ا سرى قانون الدولة   : أي  ؛العقد 

 ن على خلاف ذلك.االتي تم فيها العقد مالم يتفق المتعاقد 

بمقر محكمة    2023- 07- 25العلنية المنعقدة يوم    بالجلسة  دبي  في  التمييز   محكمةقضت    ولقد   
بدبي الصادر   -عمالي   طعن -  2023لسنة   93  رقــم  الطعــن  في  التمييز  فيه  المطعون  الحكم 

رقم   بتاريخ    535/ 2021بالًستةناف  عمالي  أن  4/2023/ 19استةناف  في  الوقائع  تتحصل   ".
في    3/1/ 2000شركة كوربرو سيستمز ليمتد الكائنة بالمملكة المتحدة منذ    ىالمدعي كان يعمل لد 
ـــ كوربرو سيستمز ليمتد    ىعليها الأول  ىعرضت المدع  5/15/ 2018بتاريخ  و وظيفة مدير إقليمي.  

فريقيا ــ  إالمدعي نقله للعمل لديها ـــ في منصب المدير الإقليمي الشرق الأوسط و   ىفرع دبي ــ عل  /
وبدولة الإمارات العربية المتحدة أبرم    6/2018/ 24وبتاريخ    .وذلك في الإمارات العربية المتحدة

  الأولى   المدعى عليها   ىعقدا  اتفقا فيه على أن يعمل المدعي لد   الأولىعليها    ىالمدعي والمدع
  2018/6/27من تاريخ دخوله الدولة في    ابراتب أساسي قدره )...( درهم    ،بوظيفة )مدير عام(

العقد  يتجزأ من هذا  منهما وملحقه جزءا  لً  توقيعه  السابق  العمل  يكون عرض  أن  ظل و   ،على 
  أُلْغِّيت حيث  ؛  2018/ 12/ 24تاريخ    ىحت  الأولىعليها    ىالمدععند  رأس عمله    على المدعي  

وبموجب عقد محدد   6/1/2019وبتاريخ    ؛المذكورة  المدعى عليهابطاقة عمله وإقامته من على  
الثانية شركة كوربرو سيستيمز    المدعى عليهاالتحق بالعمل لدى    1/5/ 2022المدة ينتهي بتاريخ  

المدعى أنهت    2020/  26/3وبتاريخ    ،( 77,373وبراتب إجمالي قدره )  ،م م ح بوظيفة )مدير(
لم   وحيث   ،ىالأول   المدعى عليهاالثانية ـــ خدماته بموجب كتاب إنهاء خدمة ممهور بخاتم    عليها
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د  للمحكمة  تُسد  أحالت شكواه  التي  الًختصاص  لجهة  لجأ  فقد  العمالية  الدعو   ،مستحقاته    ى فأقام 
المدع  إلزام  بالتضامن    ىبطلب  مبلغ    أنعليهما  له  )   اإجمالي    ات ديا  درهم  1,947,869قدره    ا ( 

 ا تعويض  درهم ا    232119بدل إنذار عن ستة أشهر، مبلغ    ادرهم    464238بالتفصيل الآتي: مبلغ  
درهم بدل تذاكر عطلة سنوية،    5200بدل إجازة، مبلغ  درهم ا    33528عن الفصل التعسفي، مبلغ  

تذكرة عودة لموطنه، مبلغ    3600مبلغ   أمتعة، مبلغ    35000درهم بدل  درهم مصاريف شحن 
قد حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن  و   ؛مكافأة نهاية خدمة  1174184

منها    المبدئبعدم بحث الدفع  عليها )فرع دبي( طعنه    ىممثل المدع  متـ ديها للمدعـي، لم قد   أن
عمله في    فترةبعدم اختصاص محاكم الدولة للنظر في مطالبة المدعي بالمستحقات العمالية عن  

العربية    الإمارات ولغاية تاريخ التحاقه بالعمل في دولة  ،  2000الممتدة منذ العام    الفترةبريطانيا عن  
وبالتفاته عن    ،الفترة، وعدم سريان تطبيق قانون العمل الًتحادي على تلك  2018المتحدة العام  

بإقرار المطعون ضده في  المبدئالدفع   أمام المحكمة مصدرة    العقود المقدمة  كافة  من الطاعنة 
عمله السابقة في بريطانيا لً علاقة لها بأي عقد يعمل به في دولة   فترة   أنالحكم المطعون فيه  

وإقراره بعدم ترصد أي    ؛ تبقى خاضعة للقانون البريطاني  الفترةوأن تلك    ،العربية المتحدة  الإمارات 
عن له  السابقة  فترة  مبالغ  نقضه  ؛عمله  ويستوجب  يعيبه  الطعن    رُد  ولكن    ؛مما  هذا   أن على 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة  ؛ن مقر المدعى عليهما في دبيإإذ    ؛يعود لمحاكم دبي  الًختصاص 

مين  أبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الت  وألزمت كل طاعنة  ،برفض الطعنين

 .1"  في كل طعن

بمقر محكمة    2022-04-12بالجلسة العلنية المنعقدة يوم    في دبي   التمييز  كما قضت محكمة 
رقــم   الطعــن  في  بدبي  الصادر   2022لسنة   19التمييز  فيه:  المطعون  للحكم  عمالي،  طعن 

  أن تتحصل الوقائع في  و ،    2021- 11- 15استةناف عمالي بتاريخ    2021/2586بالًستةناف رقم 

 
ــة  1 ــي  فـــــيالتمييـــــز محكمـــ ــوم دبـــ ــم  2023-07-25بالجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة يـــ ــن رقـــــ ــدبي فـــــي الطعـــــ  93بمقـــــر محكمـــــة التمييـــــز بـــ

ــنة ــم  2023لســــ ــتةناف رقــــ ــادر بالًســــ ــه: الصــــ ــون فيــــ ــم المطعــــ ــالي، الحكــــ ــن عمــــ ــاريخ  535/ 2021طعــــ ــالي بتــــ ــتةناف عمــــ -04-19اســــ
2023 . 

 موقع محاكم دبي: 
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&Ope

ber=93&CaseSubtypeCode=455&KnedLitigationStage=5&CaseYear=2023&CaseSerialNum
r=0eyword=&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumbe 

 

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2023&CaseSerialNumber=93&CaseSubtypeCode=455&Keyword=&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumber=0
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2023&CaseSerialNumber=93&CaseSubtypeCode=455&Keyword=&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumber=0
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2023&CaseSerialNumber=93&CaseSubtypeCode=455&Keyword=&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumber=0
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فتقدم بشكواه    ، وقد امتنعت عن تسديد مستحقاته العمالية  ،المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة
ونظرا  لتعذر التسوية أحالت الشكوى للمحكمة،   ؛لمكتب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين

نه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ  أ تأسيسا  على    ؛   2020لسنة    11873ومن لم أقام دعواه رقم  
المدة  2011- 2- 12 محدد  غير  بأجر شهري    ،بعقد عمل  تخطيط  مدير  )..(   إجماليبوظيفة 
. وامتنعت  2020- 1- 31، وفصلته تعسفيا  بتاريخ  ا، والأجر الأساسي منه مبلغ )..( درهم  ادرهم  

وتقدم ممثل المدعى عليها بطعن مفاده    ؛حق عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها دون وجه  
تضمن العقد اختصاص المحاكم السعودية بنظر مطالبات المطعون ضده فيما يتعلق بمستحقاته  

التي عمل فيها المطعون ضده ترتبط بعقود مع تلك الشركة ولً علاقة    المشاريع  كافةالعمالية، وأن  
  كافةلها بالطاعنة، وتجاهل التقرير الًتفاق الحاصل بين الطاعنة والمطعون ضده على استرداد  

والتي    ؛وصور الشيكات والمراسلات بالبريد الإلكتروني السابق إرفاقها للخبرة  تلك الرواتب والإلباتات 
لكون علاقة العمل الناشةة عن العقد المبرم    ؛المطعون ضده الرواتب المحولة لحسابه  برد ِّ ا  ت كد يقين  

وأنه لً يخضع لها في الإشراف   ،بينهما علاقة صورية يربطها عقد عمل صوري من أجل الإقامة
الرد من    ا لما أتىوقضت المحكمة وفق  أو التوجيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.  

وينظمها    ،هنالك علاقة عمل لابتة بين الطرفين  أن تدقيقات الخبير المكلف فيها من قبل المحكمة  
 الأجور وكانت المستأنفة )الطاعنة( تحول له رواتبه الشهرية عن طريق نظام حماية    ،عقد عمل

ن  أ خاصة و   ؛ولً ينال من ذلك تحويلها لبعض رواتبه عن طريق فرعها بالسعودية  ،وبصورة منتظمة
وقد جاءت خلاصة تقرير الخبير   -هذه الشركات تحت اسم مدير واحد السيد /فادى عتباني   إدارة

وكذلك شركة/ ليمان  ،كما يلى "أن المدعى عليها وشركة/ ليمان الكائنة بالمملكة العربية السعودية
كيان   تحت  يندرجون  جميعهم  م،  م  ذ  حرة  منطقة  إنترناشيونال  مانجمنت  بروجيكت 

"   (lemanpmi).واحد 
1
. 

 
ــدة يـــــــــوم  1  19بمقـــــــــر محكمـــــــــة التمييـــــــــز بـــــــــدبي فـــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــم  2022-04-12محكمـــــــــة التمييـــــــــز بالجلســـــــــة العلنيـــــــــة المنعقـــــــ

ــم 2022لســــــنة ــتةناف رقــــ ــادر بالًســــ ــه: الصــــ ــم المطعــــــون فيــــ ــالي، للحكــــ ــاريخ  2586/ 2021طعــــــن عمــــ ــالي بتــــ ــتةناف عمــــ -11-15اســــ
2021 

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&Ope
nedLitigationStage=5&CaseYear=2022&CaseSerialNumber=19&CaseSubtypeCode=455&K

7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5&DecisionNumber=6&lang=areyword=%d8%a
&OpenedPageNumber=0 
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https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2022&CaseSerialNumber=19&CaseSubtypeCode=455&Keyword=%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumber=0
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=4&OpenedLitigationStage=5&CaseYear=2022&CaseSerialNumber=19&CaseSubtypeCode=455&Keyword=%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5&DecisionNumber=6&lang=ar&OpenedPageNumber=0
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سريان تطبيق    حيز  في  يخضعان مما لًريب فيه أن حكمي محكمة التمييز بدبي يجعل النزاعين  و 
بشأن    1958لسنة    5، كما أنه يوافق المادة الواردة في القانون الًتحادي رقم  قانون العمل الًتحادي

من هذا   19حيث نصت المادة    ؛إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ا قانون الدولة التي يوجد   وموضوع  على الًلتزامات التعاقدية شكلا    ي يسر   –  1»   :أنه  القانون على 

ن اتحدا موطن ا، فإن اختلفا موطنا يسري قانون الدولة التي تم إفيها الموطن المشترك للمتعاقدين  
ففي حال ؛  1هو المراد تطبيقه«   آخرفيها العقد مالم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانون  

العقد في   أُبْرِّم، و القضيتين تم التعاقد من المدعي أجنبي الجنسية مع  فرع الشركة في دبي  اتينه
لذا كان تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الذي تم ما بين المتعاقدين بما    ؛الإمارات 

ريب فيه أن القانون الواجب   يخص الفرع الإماراتي يكون من اختصاص القانون الإماراتي، ومما لً
الإماراتي للقانون  يكون  العقد  هذا  على  في    ؛التطبيق  كانت  بالقضية  الشركتين  أفرع  كل  لكون 

فنرى أن القاضي الإماراتي    ؛الإمارات، وكلا المتعاقدين أبرم عقده مع فروع الشركة في الإمارات 
تي تم فيها العقد، عقد العمل لقانون الدولة ال  يُخضع على غرار المشرعين الكويتي والقطري فهو  

لكون العقود قد أبرمت بين أفرع    ؛ففي الحكمين كان القانون الإماراتي هو القانون الواجب التطبيق
ن القانون الإماراتي يطبق قاعدة الإسناد الخاصة التي تناولها كلا  لذا فإ  ؛الشركتين في الإمارات 

يوجد بها المركز الرئيسي لجهة  التي  أخضع عقد العمل لقانون الدولة  فالمشرعين الكويتي والقطري،  
  ؛ العمل، وأورد استثناء لهذا الأصل العام في أن يكون لهذا المركز فرع أو فروع في دولة ذاتها

 فتكون في هذه الحالة الولًية واجبة لقضاء دولة القاضي.

 

 

 

 

 
) المن    19المادة    1 المتحدة   ،1985( لسنة  5قانون الًتحادي رقم  المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية  قانون  )ملحق(    بإصدار 

 . 1985ديسمبر   29 158م الجريدة الرسمية العدد 1985ديسمبر  15الصادر بتاريخ 



95 
 

 المبحث الثالث 

كل من المملكة  الدولي في الواجب التطبيق على عقد العمل  القانون 
 العربية السعودية ومملكة البحرين 

لتنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي في شأن موضوع    اخاص    االمشرع السعودي نظام    يضعلم  
العنصر الأجنبي في القانون    ذوي بينما تناول المشرع البحريني مشكلة تنازع القانونين    ؛  عقود العمل

الأجنبي   2015لسنة    6رقم   العنصر  ذات  والتجارية  المدنية  المسائل  القوانين في  تنازع    ؛ بشأن 
القانونين لبيان القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد، وتكمن   ينهذ   سندرسو 

 ؛لوصول إلى القانون الذي يطبق على عقد العمل الدولي عن بعد باأهمية الدراسة لهذا القانون  
المبحث    سنناقشحيث   هذا  الوارد الفي  والقضائية  التشريعية  السعودي   ةحلول  المشرعين  في 

العمل الدولي عن بعد، وعلى إلر ذلك الواجب التطبيق على عقد    والبحريني في شأن تحديد القانون 
مسنُ سوف   :هماهذا المبحث إلى مطلبين   قس ِّ

  .السعودي التشريع والقضاء في الواجب التطبيق على عقد العمل المطلب الأول: النظام

 . التشريع والقضاء البحرينيفي  القانون الواجب التطبيق على عقد العملالمطلب الثاني: 
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 الأول المطلب 

 عودي سالالتشريع والقضاء  فيعقد العمل الواجب التطبيق على   النظام

 الفرع الأول: موقف التشريع السعودي.

بتنازع القوانين ذات  ا خاص    االقانون السعودي قانون   ضع قوانين العمانية والإماراتية لم يالعلى غرار 
إسناد تتلكم عن أي موضوع   ن المشرع السعودي لم ينص على أية قواعد  إحيث    ؛العنصر الأجنبي

ن ذات العنصر الأجنبي يمكن تطبيقها داخل المملكة العربية السعودية، وعند الًطلاع  واني لتنازع الق
تطبق المحاكم على  "  :على نظام المرافعات الشرعية نجد أن المادة الأولى منه نصت على أنه

القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره  
ولي الأمر من أنظمة لً تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا  

 .1" النظام

على عدم جواز تطبيق أي قانون أجنبي    ةمن هذا النص أن هنالك دلًلة قاطع   يُستقرأما  مو     
لمشرع السعودي لً يأخذ بإمكانية تطبيق القانون الأجنبي داخله  ؛ فاداخل المملكة العربية السعودية

كز  االجنسيات الأجنبية على أرضيها، وترتب لهم مر   تتنو عرغم من أن المملكة العربية السعودية  الب
بيد أنه من جانبنا لً نلاحظ أن المشرع السعودي لً يقر بالعلاقات الدولية ذات  ؛  2قانونية مختلفة 

فالمشرع السعودي تناول مسائل الًختصاص الدولي للمحاكم السعودية في نظام    ؛العنصر الأجنبي
التعديل   إجراءأن يلتفت إلى  السعودي    بالمشرع  حرى الأمن  غير أنه  كان  ؛  المرافعات السعودية

فمن جانبنا نرى    ؛ويضع بالأهمية تناول تنظيم مسألة تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي  ،اللازم
  أن وهذا يعني    ،تنازع الًختصاص الدولي في نظام المرافعات حينما تناول مسألة  فعل    أنه حسنا  

  ينظ م أن    -كذلك-ولكننا نطمح    ؛المشرع لم يغفل عن أهمية تناول الموضوعات الدولية في تشريعه

 
ه في  1435/ 22/1هـ، تاريخ إصدار  1421/ 5/ 20بتاريخ    21نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ، 1المادة رقم    1

 هـ1435\2\17تاريخ  4493العدد الرسمية:دولة المملكة العربية السعودية الجريد 
،  35حمدان بن درويش الغامدي، دور القاضي الوطني في إعمال القانون الأجنبي وإلباته، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد  2

 760-759ص  ، 2020، الأولالجزء 
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؛  المشرع السعودي مسألة التنازع الذي قد تحد  فيما يخص تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي 
السعودي المشرع  الخاص في  الدولي  بالقانون  إنما تحتوي الأنظمة    ؛فليس هنالك نظام مختص 

السعودية على عدد من التشريعات المتفرقة في الأنظمة التي تتناول المسائل المتعلقة في موضوعات  
عد إسناد خاصة تحكم عقود ا بيد أن المشرع السعودي لم ينص على قو ؛  1القانون الدولي الخاص 

وذلك يعود لخلو المشرع السعودي من تنظيم  نظام خاص يحكم   ،العمل والعقود الدولية بوجه عام
إلً أنه من الممكن الًستعانة والإسناد على بعض  ؛  مسائل تنازع  القوانين ذات العنصر الأجنبي

بعض   منها  لنستنتج  الخاص  الدولي  القانون  بموضوعات  المتعلقة  السعودية  التشريعات  من    ا من 
من هذه الأنظمة على سبيل المثال لً الحصر بما    االقواعد التي يمكن تطبيقها لًحق ا، فنتناول بعض  
المحاكم في  الدولي  الًختصاص  تنازع  الشرعية  :مثل  ؛يخص  المرافعات  التحكيم  ،  نظام  ونظام 

حيث نصت   ؛ بقانون الإرادة  واعترافه  يتحد  عن إعلان القانون السعودي  الذيالسعودي الجديد  
»مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية   :لسعودي علىمن نظام التحكيم ا 38/1المادة 

 :  الآتيالنظام العام بالمملكة العربية السعودية على هيةة التحكيم ألناء نظر النزاع 

تطبق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفق على تطبيق نظام دولة    -أ
معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير  

 ذلك. 

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيةة   -ب 
 .2 بموضوع النزاع« التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالً  

القواعد المختصة بالًختصاص الدولي في نظام المرافعات   إلى جانب ذلك تناول بعض من  تم 
 (. 30إلى  24)من  من المواد الشرعية وذلك في كل 

يلتزم بمقتضاه أي شخص   تسري   أحكام نظام العمل السعودي  كما نجد أن  على كل عقد عمل 
من جانب آخر يستثنى من    ؛بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
بشرط ألً تزيد هذه  ؛ةمحدد  ةتطبيق نظام العمل العمال الأجانب القادمون لأداء عمل ومهمة معين

المهام عن شهرين عمل، كما يبطل أي شرط بعقد العمل يخالف أحكام نظام العمل السعودي، ولً 
 

الطبعة  1 القضائية،  والتطبيقات  السعودي وفقا لأحد  الأنظمة  الخاص  الدولي  القانون  البجاوي،  المتنبي الثانية،  عماد حمادي  ،  مكتبة 
 . 19، ص 2023 السعودية،العربية   المملكة

 هـ. 1433/   5/   24بتاريخ   34الصادر بالمرسوم ملكي رقم م /  من نظام التحكيم السعودي الجديد    1/ 38المادة   2
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يعتد بأي إبراء أو صلح عن الحقوق الناشةة للموظف بموجب هذا النظام، وكذلك ألناء سريان عقد 
حقوق الناشةة للموظف باستثناء ما لم يكن أكثر فائدة  الحيث يبطل هذا الإبراء والصلح ب  ؛العمل

ما ي خذ على ذلك أن النظام السعودي يسعى لما هو أصلح للعامل حماية  ومللموظف فلا يبطل،  
 .1لهم لكونه الطرف الأضعف في العلاقة

قانون        الدولية هو  المنازعات  التطبيق على  الواجب  القانون  النصوص أن  ويتضح من هذه 
القانون الذي اتفق على تطبيقه الأطراف، فإذا لم يتفق الأطراف على قانون معين فإن    :أي  ؛الإرادة

مجال عقد العمل الدولي    يوفيطبق قانون الدولة الأكثر اتصالً  بالنزاع،    -في تلك الحالة-القاضي  
لأن تطبيق قانون تلك الدولة    ؛نجد أن القانون الأكثر اتصالً  بالنزاع هو قانون مكان تنفيذ العقد 
  - هنا -إلً أن القاضي السعودي  ؛  يضمن تطبيق قواعد النظام العام الًجتماعي في دولة تنفيذ العقد 

ا مع النظام العام السعودي   :أي ؛ملتزم باستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق إذا كان متعارض 

ا مع أحكام الشريعة السلامية باعتبارها تمثل قواعد النظام العام بالمملكة العربية السعودية  . 2متعارض 

وعلى ذلك يستطيع القاضي السعودي أن يطبق على عقد العمل الدولي عن بعد قانون الإرادة في  
يستطيع  فأما إذا لم يتفق الأطراف على قانون لحكم النزاع    ؛حالة اتفاق الأطراف على قانون معين

القاضي السعودي أن يطبق قانون الدولة الأكثر اتصالً  بالنزاع، وهي قانون دولة تنفيذ العقد إلً إذا  
 . يُستبعد ا لأحكام الشرعية الإسلامية ففي هذه الحالة كان هذا القانون مخالف  

ــد أن     ــرا نجـــ ــل وأخيـــ ــد العمـــ ــع  عقـــ ــعودي يخضـــ ــريع الســـ ــي التشـــ ــي-فـــ ــكل أساســـ لأحكـــــام  -بشـــ
ــود ذات  ــي العقــ ــاص فــ ــدولي الخــ ــانون الــ ــد القــ ــق قواعــ ــة تطبيــ ــع إمكانيــ ــعودي، مــ ــل الســ ــام العمــ نظــ

ا لمقــــــــر صــــــــاحب العمــــــــل أو اتفــــــــاق  ،أو مكــــــــان تنفيــــــــذ العمــــــــل ،الطــــــــابع الــــــــدولي، وذلــــــــك وفقــــــــ 
 الأطراف.

 

 
في دولة المملكة العربية    1426/    8/    23بتاريخ    51ملكي رقم م/ المرسوم  العمل الصادر بالنظام  ،  8و7و  5لمادة رقم  ا   :نظرا  1

 1426\9\25تاريخ 4068السعودية، الجريدة الرسمية: العدد 
القاضي السعودي، دراسة مقارنة بالقانون المصري، مجلة العلوم الشرعية،   أمامعبد الحافظ، مدى تطبيق القانون الأجنبي  يمحمود عل 2

 .4219م، ص  2019هـ، 1440،  5، العدد 12جامعة القصيم، المجلد 
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 الفرع الثاني: موقف القضاء السعودي.

من خلال الأحكام الصادرة من محاكم السعودية نجد أنها لم تضبط موضوعات عقود العمل    
الدولية، فلم تضع لها ضابط إسناد خاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية،  

 وضعت قواعد إسناد عامة متفرقة في عدد من الأنظمة. إنما

الهيةة  ولقد    العليا  بالمحكمة  الخامسة  الدائرة  السعودية قرار  العربية  المملكة  دولة  قضت محاكم 
هـ وتتلخص  1442\9\9( وتاريخ:  4225996"القرار: )  –الدائمة المدينة: الرياض رقم القضية  

وقائع الدعوى في أن " المدعي يستند في دعواه على شهادات أسهم في شركة )...(، ويذكر أنه 
استلم هذه الشهادات من المدعى عليه بصفته رئيس مجلس إدارة )...(، وحيث إن شركة )...( 

وعليه فإن نظر مطالبة المدعي باستعادة المبالغ التي يدعي أنه    ؛شركة مساهمة من دولة )...(
دفعها مقابل أسهم في شركة )...( بموجب شهادات الأسهم يستلزم منه إخضاعه لإجراءات وأنظمة 

العربية  الش بالمملكة  التجارية  للمحاكم  الولًئي  الًختصاص  عن  خارج  أمر  وهو   ،)...( ركات 
كان  و والتي تختص بالنظر في النزاعات الناشةة عن تطبيق نظام الشركات السعودي،    ؛السعودية
  ، ى أن تنظر هذه الدعوى من قبل المحاكم السعوديةقد قبل أطراف الدعو   أنه    محكمة العلياالحكم  

بعدم   نفسها  تلقاء  من  المحكمة  تحكم  أن  يسوغ  ولً  الًختصاص،  بعدم  عليه  المدعى  يدفع  ولم 
 .1الًختصاص والحال هذه"

ــأنو      ــذا الشـــــ ــي هـــــ ــه فـــــ ــي ملاحظتـــــ ــا ينبغـــــ ــعودي ممـــــ ــاء الســـــ ــانون إرادة بيعتـــــــرف  أن القضـــــ قـــــ
موافقــــة الأطــــراف علــــى جعــــل الولًيــــة للمحــــاكم الســــعودية للنظــــر فــــي هــــذا  قُبِّلــــت فقــــد  ،الأطــــراف

ــائم، ــد و  النـــــزاع القـــ ــة فـــــي النـــــزاعقـــ ــة التجاريـــ ــان شـــــركة  ؛نظـــــرت المحكمـــ ــانون كـــ لأن موضـــــوع القـــ
مَّ  ،أجنبيـــــة لً تحمـــــل الجنســـــية الســـــعودية لً يعـــــود الًختصـــــاص فـــــي هـــــذه القضـــــية إلـــــى  ومـــــن لـــــ 

ــ   ــة الكبـــــرى اختصاصـــ ــنح المحكمـــ ــن مـــ ــد مـــ ــه لً بـــ ــذا التوجـــ ــة، وبهـــ ــاكم التجاريـــ ــدد  المحـــ ــي ا محـــ ا فـــ
ــام ــي النظــ ــه، وفــ ــذا التوجــ ــالف هــ ــا يخــ ا قانون يــ ــ  ــاك نصــ ــزاع، إلً أن هنــ ــذا النــ  أنشــــئحيــــث  نفســــه هــ

ــة ــاكم التجاريــــ ــام المحــــ ــة  ،نظــــ ــاكم التجاريــــ ــدولي للمحــــ ــه الخصــــــوص الًختصــــــاص الــــ ــى وجــــ وعلــــ

 
البوابة    .1442/ 9/9تاريخها:    4225996القرار:    -القضية    الرياض رقم:  الدائمة المدينةالهيةة    -حكم المحكمة العليا  1

 السعودية:المملكة العربية  العلمية في القضائية
  https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/27814   

https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/27814
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» فيمــــا لــــم يــــرد فيــــه نــــص خــــاص  فــــي الأنظمــــة  :( مــــن هــــذا  النظــــام ونصــــها15وفقــــا  للمــــادة )
فيهــــــا تســــــري قواعــــــد  االتجاريــــــة أو المعاهــــــدات والًتفاقيــــــات الدوليــــــة التــــــي تكــــــون المملكــــــة طرفــــــ  

الًختصـــــاص الـــــدولي المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي نظـــــام المرافعـــــات الشـــــرعية علـــــى الـــــدعاوى التـــــي 
نظــــــر فــــــي الو  ،تخــــــتص بنظرهــــــا المحكمــــــة«، وعنــــــد الًطــــــلاع علــــــى نظــــــام المرافعــــــات الشــــــرعية

نظـــــام ال  ( مـــــن24القواعـــــد المتعلقـــــة والمقـــــررة بالًختصـــــاص الـــــدولي التـــــي نجـــــدها فـــــي المـــــادة )
فـــــــي نظـــــــر المنازعـــــــات التـــــــي ترفـــــــع علـــــــى  االتـــــــي تقـــــــرر اختصـــــــاص  محـــــــاكم المملكـــــــة دوليـــــــ  

رى أن هـــــذه المـــــادة نـــــ- عـــــام ومختـــــار فـــــي الســـــعودية ةالســـــعودي ولـــــو لـــــم يكـــــن لـــــه محـــــل إقامـــــ
مجـــــرد جنســـــية المـــــدعى عليـــــه الســـــعودية تجعـــــل انعقـــــاد الًختصـــــاص   -فقـــــط-  مـــــن أن جعلـــــت 

ولكـــــن جـــــرى الًســـــتثناء بهـــــذه المـــــادة مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الســـــعودي   ؛للمحـــــاكم الســـــعودية
أمــــا فيمــــا ماعــــدا هــــذا الًســــتثناء فــــإن  ؛فــــي الــــدعاوى العينيــــة التــــي تتعلــــق بعقــــار خــــارج المملكــــة

نــــــص هــــــذه المــــــادة بعمومــــــه يقضــــــي جــــــواز مخاصــــــمة الســــــعودي ولــــــو علــــــى تصــــــرف القــــــانون 
ــ الأجنبــــي ــد ذلــــك بــ ــعوديةبقول المــــع تقيــ ــد أن نــــص المــــادة ) ؛ولًيــــة المحــــاكم الســ ( 28حيــــث نجــ

العينيللللة المتعلقللللة بعقللللار خللللارج  ى فيمللللا عللللدا الللللدعاو »  يقـــول:مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــرعية 
المملكلللة تخلللتص محلللاكم المملكلللة بنظلللر اللللدعاوى إذا قبلللل المتلللدا يان وليتهلللا وللللو للللم تكلللن  

ضـــــي بســـــريان قواعـــــد الًختصـــــاص قوإســـــنادا  لهـــــذا الـــــنص الـــــذي ي ؛داخللللللة فلللللي اختصاصلللللها 
الــــــدولي فــــــي نظــــــام المرافعــــــات الشــــــرعية علــــــى المنازعــــــات التجاريــــــة، وبمــــــا أن المــــــدعي عليــــــه 

ــية ــعودي الجنســ ــة ســ ــذه المنازعــ ــق  بهــ ــزاع متعلــ ــد أن النــ ــم نجــ ــ ، ولــ ــادة المتعلقــ ــتثناء المــ ــار  ةباســ بعقــ
ــان  ــة، وكـــ ــارج المملكـــ ــرافخـــ ــعودية أطـــ ــاكم ســـ ــي محـــ ــة فـــ ــابلين المحاكمـــ ــزاع  قـــ ــد أي  ،النـــ ــم يبـــ ولـــ

خلــــص إلــــى القــــول نيمكــــن أن و  ،فيمــــا يخــــص ولًيتهــــا عليــــه ةطــــراف هــــذا النــــزاع أي منازعــــأمــــن 
ــا  نإ ــيس لأنهــــ ــذا النــــــزاع، لــــ ــي هــــ ــة للفصــــــل فــــ ــائية نوعيــــ ــة قضــــ ــع بولًيــــ ــة تتمتــــ ــاكم التجاريــــ المحــــ

ــة ــانون الشـــــركات الأجنبيـــ ــع لقـــ ــدولي  ؛تخضـــ ــائي الـــ ــد الًختصـــــاص القضـــ ــاس قواعـــ ــل علـــــى أســـ بـــ
ــاء المملكــــة التجــــاري فــــي  ــي الًحتكــــام أمــــام القضــ ــرف النــــزاع الحــــق فــ ــي تــــنص علــــى أن لطــ التــ
المســـــائل المماللـــــة لتلـــــك التـــــي تناســـــبها، ومـــــن لـــــم فـــــإن اختصـــــاص المحـــــاكم التجاريـــــة بالفصـــــل 

ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق فــــــإن المشــــــرع الســــــعودي يعتــــــرف بقــــــانون إرادة  ؛فــــــي النــــــزاع هــــــو الأنســــــب 
ــانون الواجـــــب التطبيـــــق ــد القـــ ــزاع ؛ الأطـــــراف بتحديـــ ا بنظـــــر نـــ ــ  ــعودي دوليـــ ــانون الســـ ــم القـــ ــإذا علـــ فـــ

ــا  ــذه الــــدعوى فإننــ ــه فــــي هــ ــا-المــــدعى عليــ ــو  -هنــ ــفت فســ ــن صــ ــدى نبحــــث عــ ــوعي ا( ومــ ه )موضــ
 ىصـــــحة مواجهتـــــه فـــــي الـــــدعوى بوصـــــفه )رئـــــيس مجلـــــس الإدارة( فـــــي الشـــــركة الأجنبيـــــة، ومـــــد 
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ــتم  ــك يـــ ــل ذلـــ ــدعاة، كـــ ــهادات الأســـــهم المـــ ــل شـــ ــالغ مقابـــ ــليم المبـــ ــن تســـ ــن طريـــــقمســـــ وليته عـــ  عـــ
ــة ــي تلــــك الدولــ ــركات الأجنبــــي فــ ــانون الشــ ــد  قــ ــى قواعــ ــام إلــ ــرفات  الًحتكــ ــك التصــ ــي جــــرت تلــ التــ

ــفة  ــد المســـــ ولية والصـــ ــعودي بـــــدوره جميـــــع  قواعـــ ــيفحص القاضـــــي الســـ ــا، فـــ ــاء عليهـــ ــة بنـــ القانونيـــ
، لــــم مــــدى اتفاقهــــا مـــــع المنضــــوية فــــي القــــانون الأجنبـــــي، ويكــــون دوره فــــي مــــدى انطباقهـــــا أولً  

ا، وقضـــــى ا ضـــــرب عنهـــــا الحكـــــم صـــــفح   محرمـــــ  فـــــإن قضـــــت عمـــــلا   ؛قواعـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية
ــة،  ــبه فــــي المملكــ ــام الأشــ ــام النظــ ــلام وأحكــ ــد الإســ ــة وإبموجــــب قواعــ ــر مخالفــ ــقة غيــ ن كانــــت متســ

ــا إذ إن نظـــــــر القاضـــــــي الســـــــعودي لهـــــــذا النـــــــزاع لً يعنـــــــي بالضـــــــرورة  ؛للشـــــــرع قضـــــــى بموجبهـــــ
ــأ فـــــي ظـــــل قـــــانون أجنبـــــي وبدولـــــة أجنبيـــــة واخـــــتص  ،تطبيـــــق قواعـــــد المملكـــــة عليـــــه لكونـــــه  نشـــ

القضــــــــاء الســــــــعودي لًعتبــــــــار رضــــــــى الأطــــــــراف بالًحتكــــــــام إليــــــــه، ولًعتبــــــــار جنســــــــية  هبنظــــــــر 
ــه ــدعى عليـــ ــب ، المـــ ــة فحســـ ــارج المملكـــ ــار خـــ ــزاع بعقـــ ــق النـــ ــدم تعلـــ ــاص  ؛وعـــ ــد الًختصـــ ــا يعقـــ ممـــ

ا لمحــــــاكم المملكــــــة بــــــالنظر المخصــــــوص بقواعــــــد تلــــــك الــــــبلاد غيــــــر المعارضــــــة للشــــــريعة دوليــــــ  
ــ   ــناد وفقـــ ــاص بالإســـ ــدولي الخـــ ــانون الـــ ــي القـــ ــا يعـــــرف فـــ ــي عمل ،ا لمـــ ــانون وهـــ ــن القـــ ــة البحـــــث عـــ يـــ

 الواجب التطبيق في المنازعة لًعتبار وجود صفة أجنبية في الواقعة محل الًلتزام.

ــات     ــي العلاقـــ ــي  فـــ ــانون الأجنبـــ ــق القـــ ــدد أن تطبيـــ ــذا الصـــ ــي هـــ ــانون فـــ ــاء القـــ ــره فقهـــ ــا ذكـــ وممـــ
ــم  ــاء أطـــــــراف الحكـــــ ــع ارتضـــــ ــالحق المـــــــدعى مـــــ ــر أجنبـــــــي يتعلـــــــق بـــــ ــوبة بعنصـــــ القانونيـــــــة المشـــــ

ا للعدالـــــة مـــــن تطبيـــــق النظـــــام المحلـــــي لبلـــــد القاضـــــي باعتبـــــار كثـــــر تحقيقـــــ  الأالقضـــــاء الـــــوطني 
الحـــــق محـــــل النـــــزاع نشـــــأ فـــــي ظـــــل قـــــانون خـــــارجي تحكمـــــه قواعـــــد تلـــــك القـــــانون فـــــي ســـــماع أن 

وانقضـــــاء الحــــق بالتقــــادم، وســــواها مـــــن المســــائل الخاصــــة التــــي يجـــــب  الــــدعوى، ومــــدد قبولهــــا،
ــا،  علــــــى القاضــــــي الــــــوطني أن يراعيهــــــا لنشــــــوء الحــــــق المــــــدعى بــــــه فــــــي ظلهــــــا وتحــــــت حكمهــــ

 .1القانونية ك التصرفات لولًعتبار الخصوم تلك القواعد ألناء تلاقي إرادتهم بت

ــد و    ــم لقـــــــــ ــك رقـــــــــ ــة الثانيـــــــــــة بصـــــــــ ــدائرة العماليـــــــــ ــة بالأحســـــــــــاء الـــــــــ ــة العامـــــــــ ــت المحكمـــــــــ قضـــــــــ
ــاريخ  4530739737 ــم 1445\7\21بتـــــــــــــ ــية رقـــــــــــــ ـــ بالقضـــــــــــــ ــاريخ  4570690218هـــــــــــــ وتـــــــــــــ

ـــ1445\6\6 ــدعوى  ،هـــ ــائع الـــ ــتلخص وقـــ ــأة   أنوتـــ ــي منشـــ ــل فـــ ــية( عمـــ ــي الجنســـ ــدعي )أجنبـــ المـــ
، محـــــرر بتـــــاريخ خـــــارجي بمهنـــــة عامـــــل إنشـــــاءات بموجـــــب عقـــــد عمـــــل عـــــادي  المـــــدعى عليـــــه

 
ا ودراسة، قضاء الجمعية العلمية  محمد بن حمد بن حمد بن عثيمين، المبادئ التجارية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا جمع      1

 . 26- 25هـ، ص1444القضائية السعودية، 
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ــاريخ ، م2023\3\12 ــن تـــــ ــدة مـــــ ــدد المـــــ ــد محـــــ ــاريخ  2023\3\12بعقـــــ ــى تـــــ   ،م2024\8\1م إلـــــ
زال يــــــولً  ،)..ريــــــال(وعلــــــى أجــــــر أساســــــي )..ريــــــال( وبــــــدلًت ، م2023\3\12وباشــــــر العمــــــل 

ــذه العلاقــــة  ــبب هــ ــأ بســ ــى تاريخــــه، ونشــ ــل حتــ ــى رأس العمــ ــارة -1علــ ــأخرة عبــ ــور متــ  8 عــــن أجــ
ــهر  ــن شـــ ــدأ مـــ ــة تبـــ ــهر ميلاديـــ ــهر 3أشـــ ــي بشـــ ــث  -2 11وتنتهـــ ــل حيـــ ــالح العمـــ ــة لصـــ ــالغ نفقـــ مبـــ

 هغ قــــــدر بلــــــوأطلــــــب إلــــــزام المــــــدعي بتســــــليم الأجــــــور المتــــــأخرة بم ،أنفقــــــت )...( مقابــــــل اســــــتثمار
إلـــــزام المـــــدعى  -1بمـــــا يلـــــي: الـــــدائرة  وحكمـــــت ، وتســـــليم المبلـــــغ المـــــدفوع )...ريـــــال( ،)..ريـــــال(

ــور  ــليم الأجـــ ــا بتســـ ــأخرة عليهـــ ــدرها المتـــ ــال( ورد ...)وقـــ ــك  ريـــ ــن ذلـــ ــا زاد عـــ ــدعى  -2مـــ ــزام المـــ إلـــ
 . 1عليها تسليم المبلغ المدفوع وقدره )...ريال(

ــك رقــــــم      ــدائرة العماليــــــة الثالثـــــة بصـــ ــدمام الـــ ــة العماليــــــة بالـــ ــت المحكمـــ ــم آخــــــر قضـــ وفـــــي حكـــ
وتـــــــــــــــــاريخ  439481338هــــــــــــــــــ بالقضـــــــــــــــــية رقـــــــــــــــــم 1443\11\25بتـــــــــــــــــاريخ  433565980

ــائع الـــــــدعوى ،ـــــــه1443\11\7 ــتلخص وقـــــ ــية( عمـــــــل فـــــــي أـ  "وتـــــ ن  المـــــــدعي )أجنبـــــــي الجنســـــ
، محــــــرر خــــــارجي بموجــــــب عقــــــد عمــــــل م قــــــت  ،منشــــــأة المــــــدعى عليــــــه بمهنــــــة عامــــــل مســــــاح

 ،م2021\11\30إلـــــــى تـــــــاريخ  2004\1\1ومحـــــــدد المـــــــدة مـــــــن تـــــــاريخ ، م2004\1\1بتـــــــاريخ 
ــال( ــه  ،وبــــــدلًت )..ريــــــال( ،وعلــــــى أجــــــر أساســــــي )..ريــــ ــر يــــــوم عمــــــل لــــ م  2021\11\30وآخــــ

ــادة  ا للمـــ ــ  ــد وفقـــ ــاء العقـــ ــبب إنهـــ ــور 81بســـ ــليم الأجـــ ــدم تســـ ــل لعـــ ــن نظـــــام العمـــ ــب  ،مـــ ــزام إوأطلـــ لـــ
ــا )شــــركة(  ــارة -1المــــدعى عليهــ ــأخرة عبــ ــور متــ ــهر  9 عــــن أجــ ــدأ مــــن شــ ــة تبــ ــهر ميلاديــ  10أشــ

ــر ســــــاعات إضــــــافية بمبلــــــغ )..ريـــــال( عــــــن شــــــهرين بســــــنة  -2المــــــيلادي  5وتنتهـــــي بشــــــهر أجـــ
ــنة  4و 2020 ــي ســـــ ــهر فـــــ ــال (  2021أشـــــ ــالي )...ريـــــ ــغ إجمـــــ ــة بمبلـــــــغ  -3بمبلـــــ ــة خدمـــــ نهايـــــ

ةِّل ،)...ريــــال ( ــُ ــ أنــــه أجــــاب فالمــــدعي عــــن بينتــــه  وســ وتــــم  ،ســــوى عقــــد العمــــل ةلــــيس لديــــه  بينــ
وأن لـــــــيس لـــــــه إلً طلـــــــب يمـــــــين  ،بينتـــــــه غيـــــــر موصـــــــلة لمـــــــا يطلبـــــــه مـــــــن طلبـــــــات  أنإخطـــــــاره 

ــر  ــم يحضـــ ــه ولـــ ــدعى عليـــ ــين المـــ ــدعي طلـــــب يمـــ ــواه، وقـــــرر المـــ ــي دعـــ المـــــدعى عليـــــه  علـــــى نفـــ
ــد   ــه وعــ ــين لــ ــه اليمــ ــتم توجيــ ــي يــ ــة التــ ــه بالجلســ ــدعى عليــ ــاكلا  .  المــ ــت و نــ ــدائرة حكمــ بــــإلزام  -1الــ

إلـــــــزام  -2ريـــــــال( )... المتـــــــأخرة وقـــــــدرهاالأجـــــــور  -أولً  -المـــــــدعى عليهـــــــا شـــــــركة )..( بتســـــــليم 

 
 4570690218هـ بالقضية رقم  1445\7\21بتاريخ    4530739737المحكمة العامة بالأحساء الدائرة العمالية الثانية بصك رقم    1

 هـ.1445\6\6وتاريخ 
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.. ) همكافــــأة نهايــــة الخدمـــــة بمبلــــغ وقـــــدر  -3الإضـــــافية المــــدعى عليهــــا بتســـــليم أجــــر الســــاعات 
 . 1( "ريال

الأحكــــــــام أن المشــــــــرع الســــــــعودي اعتمــــــــد علــــــــى قــــــــانون الإرادة لتحديــــــــد  هنــــــــرى فــــــــي هــــــــذ و      
الأطــــراف فــــي عقــــد العمــــل فيمــــا بيــــنهم  ات فقــــت القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى هــــذا النــــزاع، فقــــد 

ــى أنـــه فـــي حـــال النـــزاع والخـــلاف فـــإن القـــانون العمـــل الســـعودي هـــو الواجـــب التطبيـــق كمـــا  ،علـ
ــل ــعودية يُفصــ ــة الســ ــة العربيــ ــاكم المملكــ ــي محــ ــالنزاع فــ ــ ؛بــ ــار إليهمــ ــالحكمين المشــ ــد بــ ــون العقــ  الكــ

الأنظمــــــة المقارنـــــــة باعتمـــــــاد ن قاعـــــــدة الإســــــناد الخاصـــــــة بــــــالعقود التـــــــي تتبناهــــــا أغلـــــــب يــــــايتبن
ــد  ــذه العقــ ــراف فــــي تنفيــ ــار إرادة الأطــ ــذي يتفــــق  ؛معيــ ــانون الــ ــى القــ ــد إلــ ــذ العقــ ــث يخضــــع تنفيــ حيــ

 .2عليه الطرفان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وتاريخ    439481338هـ بالقضية رقم  1443\11\25بتاريخ    433565980المحكمة العمالية بالدمام الدائرة العمالية الثالثة بصك رقم      1
 هـ. 1443\11\7
 .42، ص2023، ، مرجع سابق القضائية والتطبيقات ا لأحد  الأنظمة  عماد حمادي البجاوي، القانون الدولي الخاص السعودي وفق   2
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 المطلب الثاني 

 ي البحرينالتشريع والقضاء    في  القانون الواجب التطبيق على عقد العمل 

 الفرع الأول: موقف التشريع البحريني. 

غرار المشرع الكويتي نرى أن المشرع البحريني قد نظم مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق  على    
بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية    2015لسنة    6على عقد العمل الدولي في القانون رقم  

»يسري على عقود العمل   أنه:  علىنصت    التي  أ/19والتجارية ذات العنصر الأجنبي في المادة  
فيها تنفيذ عقد العمل بصفة    يجري التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم قانون الدولة التي  

أساسية، فإذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في أكثر من دولة سرى قانون الدولة التي يوجد  
 .1«  فيها المركز الرئيسي لهذه الأعمال

»إذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في   أنه: على  القانون ذاته/ ب من  19ونصت المادة    
وكان فرع هذا المركز في المملكة هو الذي أبرم عقود العمل كان القانون البحريني هو    ،الخارج

 19ونصت المادة  .«2القانون الواجب التطبيق إذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في المملكة
»لً يخل الًتفاق على تطبيق قانون آخر بشأن عقود العمل بالقواعد الآمرة   :ج من القانون على /

فإذا كان العقد ينفذ في دولة ؛  3ا لأحكام الفقرتين أ، ب من هذه المادة«للقانون الواجب التطبيق وفق  
فالمشرع البحريني    ؛قانون هذه الدولة هو الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد   فإنواحدة  

أما ؛  4اعتمد على ضابط مكان تنفيذ العقد بصفة أساسية لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد 
ن القانون الواجب التطبيق على العقد يكون قانون الدولة إإذا كان العقد ينفذ في أكثر من دولة ف

 التي يوجد بها المركز الرئيسي لجهة العمل.

 
بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي في دولة مملكة    2015لسنة   6قانون رقم  ال /ب من  19المادة    1

 . 2015\6\9تاريخ  3217العدد  الرسمية:البحرين، الجريدة 
ــانون رقــــــم ال مــــــن/ج 19المــــــادة  2 ــنة  6قــــ ــائل المدنيــــــة والتجاريــــــة ذات العنصــــــر الأجنبــــــي  2015لســــ بشــــــأن تنــــــازع القــــــوانين فــــــي المســــ

 . 2015\6\9تاريخ  3217العدد    الرسمية: في دولة مملكة البحرين، الجريدة  
بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي في دولة مملكة    2015لسنة    6قانون رقم  ال  من  19المادة    3

 .. 2015\6\9تاريخ  3217العدد  الرسمية:البحرين، الجريدة 
 . 105، ص  مرجع سابقمنير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، 4
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وكان هذا    ،وله فرع في مملكة البحرين  ،وأخير ا إذا كان المركز الرئيسي لجهة العمل في الخارج 
بشرط    ؛الفرع هو الذي أبرم عقد العمل ففي هذه الحالة يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق

 أن ينفذ عقد العمل بصفة أساسية في دولة البحرين. 

البحريني وضع عدة فروض  ستفاد أن المشرع  إلى أنه يإن ما تقدم بيانه يقودنا إلى الحديث  و    
 وهي:  ،لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد

الفرض الأول: إذا كان العقد ينفذ في دولة واحدة فإن قانون هذه الدولة هو الواجب التطبيق على  
فالمشرع البحريني اعتمد على ضابط مكان تنفيذ العقد بصفة أساسية لتحديد القانون    ؛عقد العمل

 .  الواجب التطبيق على العقد 

الفرض الثاني: إذا كان العقد ينفذ في أكثر من دولة فإن القانون الواجب التطبيق على العقد يكون 
 هو قانون الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي لجهة العمل.

  ، وكان له فرع في مملكة البحرين   ،الفرض الثالث: إذا كان المركز الرئيسي لجهة العمل في الخارج
  ؛ ففي هذه الحالة يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق  ؛ وهذا الفرع هو الذي أبرم عقد العمل

 بشرط أن ينفذ عقد العمل بصفة أساسية في دولة البحرين.

ويتضح من ذلك أن المشرع البحريني قد اعتمد بصفة أساسية على مكان تنفيذ العقد باعتباره       
  المشرع البحريني حين ا فعل  حسن  و أكثر العناصر اتصالً  وتألير ا في عقد العمل الدولي عن بعد،  

نص على عدم جواز استبعاد القواعد الآمرة الواردة في القانون الواجب التطبيق على العقد في حالة  
آخرالمتعاقدين    اختيار القواعد   ؛لقانون  وضع  في  الأطراف  إرادة  البحريني  المشرع  حصر  فقد 

أما القواعد الآمرة فلا يجوز الًتفاق على مخالفتها حماية لحقوق العامل   ؛المنظمة للمسائل المكملة
 . 1   ومصالحه

 
عبد الله الضمور، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، بعض الدروس المستفادة من قواعد روما بشأن الًلتزامات التعاقدية،    1

 وما بعدها. 407ص  ،سابقمرجع  
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البحريني لم  وباستقراء هذه النص الوارد بالمشرع البحريني يتضح لنا أن المشرع    ومما لًريب فيه
حيث أخضع عقد العمل لقانون الدولة التي يوجد بها   ؛يخرج عن موقف المشرع الكويتي والقطري 

 .1ا ن السابق ذكرهميجي ي وهو الًستثناء الوارد بكلا المشرعين الخل، المركز الرئيسي لجهة العمل

نهج المشرع البحريني في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد   أن ن نستخلص  أيمكن  و    
توازن ا بين ضابط مكان تنفيذ العقد وموقع المركز الرئيسي لجهة العمل  يعكس  العمل الدولي عن بُعد  

  ا ومع ذلك فإن اعتماد مكان التنفيذ معيار  ،  مما ينسجم مع القواعد العامة في القانون الدولي الخاص 
قد لً يكون كافي ا في ظل طبيعة العمل عن بُعد، حيث قد يعمل الفرد من أكثر من دولة   اأساسي  

 دون ارتباط جغرافي لابت.

من جانب    لكنهو   ؛كما أن تطبيق قانون دولة المركز الرئيسي لصاحب العمل يوفر استقرار ا قانوني ا
 ؛ قد ي لر على حماية حقوق العمال إذا كانت القوانين المحلية أكثر توفير ا للضمانات العماليةآخر 

ا منطقي ا لضمان   أما في حالة وجود فرع داخل البحرين فإن إخضاع العقد للقانون البحريني يعد نهج 
 عدم تهرب أصحاب العمل من الًلتزامات القانونية المحلية.

 الفرع الثاني: موقف القضاء البحريني. 

يلاحظ من خلال الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية أنها تقرر تحديد القانون الواجب     
التطبيق على عقود العمل الدولية على ضابط إسناد خاص تعتمد به على إخضاع عقود العمل 

م  التي  ؛مع كل من العامل وصاحب العمل لقانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال  تُبْر 
المشرع البحريني أنه في حال كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال خارج   بي نومن جانب آخر فقد  

فروعها في البحرين هي التي أبرمت هذه العقود فإن القانون الواجب التطبيق    ت وكان  ،دولة البحرين
 هو القانون البحريني. 

" تنفيذ عقد العمل بصفة أساسية في    أنهنالك قاعدة تناولتها محكمة التمييز البحرينية مفادها  و     
ا لقانون الدولة التي    هدولة وتطبيقه م قت ا في البحرين لًزم فيها تنفيذ   يجري أن يكون العقد خاضع 

العمل الرئيسي عملا  بقواعد القانون الدولي الخاص لعدم وجود قاعدة إسناد في القانون البحريني  

 
 وما بعدها. 162 ، صمرجع سابق تنازع القوانين في القانون المدني القطري،   أحكامقراءات نقدية في بد الناصر زياد هياجنة، ع1
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يفيد تقديم أحكام القانون  مما  خلوا أوراق المدعي  ف"  ؛1تعين القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة "
وذلك للتحقق مما إذا كان يكفل للمطعون  ،  الأجنبي الذي يعد واقعة يجب على الخصوم إلباتها

وكانت القواعد   ، وكونه هو الأصلح له في التطبيق بشأنها  ،ضده حقوقه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة
يجب إخضاع عقد   التي  التنظيمية  القواعد  البحريني هي من  القانون  المكافأة في  بتلك  الخاصة 

القانون  القانون البحريني على    ؛العمل في خصوصها لذلك  فإنه لً مناص إزاء ذلك من تطبيق 
سواء ما تم منها بالبحرين أو خارجها باعتبار ذلك القانون هو    ؛كامل مدة عمل المطعون ضده

 .2قانون القاضي الذي يجب إعماله في مثل الحالة المعروضة"

  2( الطعن  33)1994مارس    27قضت على إلر ذلك محكمة التمييز البحرينية في جلسة  لقد  و   
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  - حيث إن الوقائع    ؛1994لسنة  

أمام المحكمة الكبرى    1992لسنة    2851في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم  
دينار ا قيمة مكافأة نهاية خدمته لدى   6819ر    559له مبلغ    ت دي  أنالمدنية بطلب الحكم بإلزامها  

مدة عمل المطعون   أنتمسكت الطاعنة  و ،  1/1992/ 20حتى    1984/ 1/5. التي بدأت من  ..بنك
وأنه لً يستحق مكافأة  ،  1992وحتى يناير سنة    1989ضده بدولة البحرين بدأت من يوليه سنة  

ا على  ، وقد  حكام قانون العمل البحرينينهاية خدمة طبق ا لأ حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيس 
لم أعير للعمل بفرع البنك بالبحرين منذ    ، أن المطعون ضده كان يعمل بفرع بنك . . . بأمريكا

 قبل أن يتم للا  سنوات في العمل بالبحرين.  1/1992/ 20م حتى استقال في 7/1989/ 24

بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام    1993/ 11/ 28محكمة الًستةناف العليا بتاريخ  لقد حكمت  و      
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق  ا،  دينار    5572ر  050الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ

 .3التمييز، وقدم المكتب الفني للمحكمة مذكرة أبدى فيها الرأي برفض الطعن

يْر  لم    ،مما ينبغي ملاحظته في هذا الحكم أن المدعي كان يعمل بفرع البنك ... بأمريكاو      أعُِّ
بعد ذلك للعمل بفرع البنك بدولة مملكة البحرين بشكل م قت، لم بعد ذلك أقام المدعي دعواه بطلب 

 
 . 1994لسنة   2( الطعن  33)  1994مارس   27حكم تمييز من محاكم دولة مملكة البحرين جلسة     1
 . 1994لسنة   2( الطعن  33)  1994مارس   27حكم تمييز من محاكم دولة مملكة البحرين جلسة   2

https://ahkam.sjc.bh /   
 .1994لسنة  2( الطعن 33) 1994مارس  27حكم من محاكم دولة مملكة البحرين جلسة  3

https://ahkam.sjc.bh/   
 

https://ahkam.sjc.bh/
https://ahkam.sjc.bh/


108 
 

الدعوى    رُفِّضت في البداية  و له مكافأة نهاية خدمته لدى البنك،    يت د   أنالحكم بإلزام المدعى عليها  
بسبب أن المدعي كان يعمل    ؛ة الخدمةأمكاف  هالمدعى عليها بتسليم  مالمقدمة من قبل المدعي بإلزا 

لم أعير للعمل بفرع البنك بدولة مملكة البحرين، فاستأنف المطعون ضده   ،بفرع بنك . . . بأمريكا
وإلزام الطاعنة أن تدفع    ،محكمة الًستةناف العليا بإلغاء الحكم المستأنفحكمت له  و   ،بالًستةناف

التم بطريقة  الطاعنة  فطعنت  الخدمة،  نهاية  و يزيللمطعون ضده  الحكم  ،  هذا  على  طعنها  بنت 
لأمر إلى أن في هذا  ويعود هذا ا  ،كما أن هنالك خطأ في تطبيقه  ،القانون   ه المطعون فيه قد خالف

أحكام قانون العمل البحريني على كامل مدة عمل المدعي بما فيها مدة عمله بالبنك   طُب ِّقت الحكم 
كامل مستحقاته مع شمل   هالقضاء البحرين حينما حكم بتسليم   أنبأمريكا، وهذا الأمر مردود عليه  

يْد إلى أن المدعي    هو استناد    إنمامدة عمله بأمريكا   للعمل م قت ا في دولة البحرين،  كما أن عقد   أعُِّ
ينفذ بصفة م قتة في البحرين طوال مدة إعارته إليها بما  ، و المدعي ينفذ بصفة أساسية في أمريكا
فيها تنفيذ العمل الرئيسي تطبيق ا    يجري ا لقانون الدولة التي  يستنتج منه أن يكون هذا العقد خاضع  

نظر ا  لعدم وجود قاعدة إسناد في القانون البحريني تعين القانون  ؛  لقواعد القانون الدولة الخاص 
 الواجب التطبيق في هذه الحالة.

بشأن تنازع القوانين في المسائل    2015لسنة    6/ب من القانون رقم    19نصت المادة  لقد  و    
العنصر الأجنبي على لهذه الأعمال في    أنه:  المدنية والتجارية ذات  الرئيسي  المركز  »إذا كان 

وكان فرع هذا المركز في المملكة هو الذي أبرم عقود العمل كان القانون البحريني هو    ،الخارج
 «. 1القانون الواجب التطبيق إذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في المملكة 

»لً يخل الًتفاق على تطبيق قانون آخر بشأن    أنه:  / ج من القانون على  19ونصت المادة     
 ؛ «2عقود العمل بالقواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق وفق ا لأحكام الفقرتين أ، ب من هذه المادة 

كي   قد  البحرين  قاضي  أن  إلى  معه  نخلص  بشكل صحيحمما  الدعوى  وقائع  إعارة    ؛ف  فاتفاقية 
  ، يعمل بمملكة البحرين  هأنالمطعون ضده للعمل في البحرين والمرفقة في أوراق هذا الحكم تفيد  

 
ــادة   1 ــم ال مــــــن 19المــــ ــانون رقــــ ــائل المدنيــــــة والتجاريــــــة ذات العنصــــــر الأجنبــــــي  2015لســــــنة  6قــــ بشــــــأن تنــــــازع القــــــوانين فــــــي المســــ

 . 2015\6\9تاريخ  3217العدد    الرسمية: في دولة مملكة البحرين، الجريدة  
القانون رقم    19المادة      2 والتجارية ذات    2015لسنة    6من  المدنية  المسائل  القوانين في  تنازع  العنصر الأجنبي بشأن 

 البحريني. 
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وينفذ هذا العقد بصفة م قتة طوال مدة إعارته إليها بما يستتبع أن يكون العقد خاضعا  لقانون الدولة 
 فيها تنفيذ العمل الرئيسي.  ي التي يجر 

بي      قد  الحكم  يفيد جعل أحكام هذا   أنن  ونرى أن  قبلهم قد خلت مما  المقدمة من  المستندات 
لذلك يجب على الخصوم إلباتها، ويعود هذا الإلبات    ؛القانون الأجنبي مقدمة على القانون البحريني

 للمدعي المطعون ضده بما يخص مكافأة نهاية الخدمة. للتحقق مما إذا كان هذا الحق مكفولً  

العمل وأخير ا فقد أصاب القانون البحريني حينما أنهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق قانون      
ه الطاعن في أسباب طعنه  مفإن ما قد  ؛البحريني على النزاع برمته وذلك لتنفذ العقد داخل المملكة

مما    ؛غير محله، ولً يعيب الحكم المطعون فيه  فيمن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون  
 يجعل المحكمة ترفض الطعن بموضوع الحكم. 

  بشركة أجنبية فإنه المتعلق    2012لسنة    279رقم  ب  يزمن محكمة التمي   آخر صادروفي طعن  
أن المطعون ضده عرض نزاعه العمالي مع الطاعنة على وزارة  "  في الآتي  ى الدعو   تتلخص وقائع
بمهنة مدير مشروع براتب شهري قدره    25/10/2001ا من  نه عمل لديها اعتبار  إ  :العمل قائلا  

ويطالبها    2007/ 28/6وقدم استقالته من العمل بتاريخ    ،بموجب عقد عمل غير محدد المدة  )...(
  ، ومكافأة نهاية الخدمة  ،جازةالإبدل  ، و خطار, وبدل الأ 2007عن شهر يونيه    جرهأبأن ت دي له  

الودية    ؛والفائدة  ،والتعويض   ،والبونس التسوية  الصغرى أ ولتعذر  المحكمة  إلى  النزاع  د وقي    ،حيل 
قدم تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها    نأوبعد  ا،  خبير  التي ندبت    2008لسنة    1522بالدعوى رقم  

والبونس    ،ومكافأة نهاية الخدمة  ، السنوية  جازة الإوبدل    ، ا ]أجرةدينار    )...(أن ت دي للمدعي مبلغ  
  مام أ  2010لسنة    120ورفضت باقي الطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالًستةناف رقم    [،  والفائدة

فطعنت المستأنفة في هذا   ،المحكمة الكبرى الًستةنافية التي حكمت بسقوط حقها في الًستةناف
رقم   بالطعن  التمييز  بطريق  و 2010لسنة    481الحكم  و ،  الحكم  التمييز  حالت أنقضت محكمة 

التي   المحكمة  إلى  جديد أالقضية  من  فيها  لتفصل  أي دت صدرته  وقد  الإ  ،  الحكم  محكمة  حالة 
والمكتب الفني للمحكمة قدم مذكرة برأيه    التمييز،م بطريق  طعنت الطاعنة في هذا الحك؛ فالمستأنف
لطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ  تنعى بهما اقيم على سببين  أالطعن    إنوحيث  ؛  في الطعن

القانون  تطبيق  بالأوراق  ،في  الثابت  الًستدلًل  ،ومخالفة  في  التسبيب   ،والفساد  في    ؛ والقصور 
ا لتقرير الخبير المنتدب في الًبتدائي بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادُ د الحكم  نه أي  أوحاصلها  

دولي   المحكمة  اختصاص  بعدم  دفاعها  في  تمسكها  رغم  المطالبات  الدعوى  عن  الدعوى  بنظر  ا 
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لكون تلك المطالبات تخضع لقانون  ؛ 29/11/2006السابقة على تاريخ التحاقه بالعمل لديها في 
لأن الشركة الطاعنة لها شخصية معنوية مستقلة وتأسست بتاريخ    ؛مارات العربية المتحدةدولة الإ

ا للشركة الموجودة في ابوظبي التي كان يعمل بها المطعون ضده, ليست فرع  ، و   2006/ 10/ 16
دينار رغم    1400ورده الخبير من تقدير راتب المطعون ضده بمبلغ  أكما اعتمد الحكم على ما  

دينار    2200راتبه   نأوما قرره المطعون ضده    ،ماراتيإدرهم    4000راتبه    نأالثابت بعقد العمل  
  كما أيد ما   .مما كان يجب معه الًعتداد بما جاء بعقد العمل ؛  مام وزارة العملأفي كشف طلباته  

السنوية عن كامل المدة رغم عدم استحقاقه لها    جازةالإلبدل    حقيتهأالحكم الًبتدائي من    ليهإخلص  
عقد العمل والنظام   نأالفترة التي عمل بها لدى الطاعنة قضي له بأحقيته في البونس رغم    عدا
هذا    إنوحيث  ؛  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه  ؛حقيته في ذلكأساسي للشركة لم يتضمنا  الأ

متوطنة في مملكة البحرين   تُعد  الشركة الأجنبية كشخص اعتباري لً  ن؛ لأالنعي في جملته مردود 
الرئيسي موجود   يكن مركزها  لم  ما  فيها  مقيمة  فيها أو  فيه    ،ا  تمارس  أو فرع  لها مقر  يكون  أو 

الشركة الطاعنة هي فرع    نأوكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى    ،نشاطها
الأم   مقره  –  -----مجموعة    – للشركة  بأبوظبي  الكائن  الرئيسي  الإ   – ا  العربية  دولة  مارات 

وما جاء    ،الشركتين تخضع لمدير واحد بكل من الدولتين  دارةإواستند الخبير في ذلك إلى  ،  المتحدة
وتقاضي    لكتروني الإبالموقع   بالبحرين,  الشركة  فروع  احد  الطاعنة هي  الشركة  أن  الأم  للشركة 

ينعقد   لم  ومن  استقالته,  تاريخ  حتى  بأبوظبي  الحسام  شركة  حساب  من  راتبه  ضده  المطعون 
من  1  15الًختصاص بنظر الدعاوى المرفوعة على الشركة الطاعنة لمحاكم البحرين وفقا للمادة  

مكافأة نهاية الخدمة تستحق متى انتهت علاقة العمل مما يقتضي    نأقانون المرافعات, وكان المقرر  
حسابها على اساس مدة الخدمة منذ بدئها وحتى انتهائها باعتبارها مدة واحدة متصلة وفقا للمادة 

المكافأة   نأوالذي يخضع النزاع لأحكامه , كما    –  19762لسنة    23من قانون العمل رقم    111
تعد بحسب الأصل تبرعا منه    جرهأالسنوية البونس التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على  

فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى العرف على 
منحها للعمال بأن اعتاد صاحب العمل على منحها لهم جميعا أو لفةة منهم على نحو مستمر وفقا  

 
ــادة  1 ــم ) مـــــن ال 15المـــ ــة والتجاريـــــة الصـــــادر بالمرســـــوم  2018( لســـــنة 18قـــــانون رقـــ ــام قـــــانون المرافعـــــات المدنيـــ بتعـــــديل بعـــــض أحكـــ

 البحرين. في دولة مملكة   1971( لسنة  12بقانون رقم ) 
ــم  2 ــانون رقــــ ــوم بقــــ ــادر بالمرســــ ــاع الأهلــــــي الصــــ ــانون العمــــــل فــــــي القطــــ ــام قــــ ــذا  لأحكــــ ــادرة تنفيــــ ــالقرارات الوزاريــــــة الصــــ ــتمر العمــــــل بــــ يســــ
ــنة 23)  ــق،  1976( لســــ ــانون المرافــــ ــع أحكــــــام القــــ ــارض مــــ ــا لً يتعــــ ــم )  فيمــــ ــانون رقــــ ــل فــــــي 2012( لســــــنة 36قــــ ــانون العمــــ ــدار قــــ بإصــــ

 القطاع الأهلي



111 
 

لقواعد لابته حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر. وتقدير توافر شروط الًلتزام بالمنحة  
من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان تقديرها سائغا,  

الدفع  لما كان ذلك وكان الحكم الًبتدائي الم يد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض 
جازة  من الطاعنة بعدم اختصاصه دوليا بنظر الدعوى, وبأحقية المطعون ضده في بدل الإ  المبدئ

السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والبونس وبما لمحكمة الموضوع من السلطة التامة في فهم الواقع 
  ليهإما تطمةن  وتقدير الأدلة والأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها عمل الخبير والأخذ ب

الشركة الطاعنة    ن أالمحكمة من    ليه إمنها بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأنت  
الشركة   لدى  بفرعها  للعمل  المطعون ضده  نقلت  والتي  بأبوظبي  مقرها  الكائن  الأم  للشركة  فرع 

فهي فترة عمل متصلة    ومن ل مَّ   25/10/2001ن فترة عمله تبدأ من  أالطاعنة بمملكة البحرين و 
وفقا    –دينار    1400جره الشهري  أن  أو   –   2006اعتبارا من تاريخ نقله عام    –وليست منفصلة  

راتبه , ولم يتقاض مكافأة نهاية خدمة رغم    ليهإللثابت بمستندات الشركة وخطاب البنك المحول  
وظفيها بصفة مستمرة  المدعى عليها تمنح م  أنعمله لمدة خمس سنوات ولمانية اشهر وللالة أيام, و 

ولابتة بونس سنويا, ويقدر براتب شهرين لم يحصل عليها المطعون ضده خلال التسعة الأشهر  
ما خلص   وكان  الطلبات,  بهذه  له  لم قضت  ومن  لعمله,  الثابت   ليهإ النهائية  اصله  وله  سائغا 

ليه الحكم من نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون  إبالأوراق وي دي إلى ما انتهى  
 .قائما على غير اساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن

متوطنة في مملكة البحرين أو مقيمة    تُعد  أن الشركة الأجنبية كشخص اعتباري لً    -المقررمن  ف
فيها ما لم يكن مركزها الرئيسي موجودا فيها أو يكون لها مقر أو فرع تمارس فيه نشاطها وكان  

  – ن الشركة الطاعنة هي فرع للشركة الأم  أالبين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى  
مارات العربية المتحدة, واستند  دولة الإ  –الكائن مقرها الرئيسي بأبوظبي    –  ------مجموعة  

إلى   ذلك  في  بالموقع إالخبير  جاء  وما  الدولتين,  من  بكل  واحد  لمدير  تخضع  الشركتين  دارة 
المطعون    ىوتقاض   ،حد فروع الشركة بالبحرينألكتروني للشركة الأم أن الشركة الطاعنة هي  الإ

ومن لم ينعقد الًختصاص   ،قالتهضده راتبه من حساب شركة الحسام بأبوظبي حتى تاريخ است
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وفق   البحرين  لمحاكم  الطاعنة  الشركة  على  المرفوعة  الدعاوى  للمادة  بنظر  قانون    15ا  من 
  ".1المرافعات 

آخر حكم  التم  وفي  محكمة  رقميمن  بالطعن  البحرينية قضت    محاكم أن    2004لسنة  334  يز 
  في ليس له موطن أو محل إقامة    الذيترفع على الأجنبي    التيالبحرين تختص بنظر الدعاوى  

 ...ا تنفيذه فيهاكان واجب   أو ،أو نفذ  ،نشأ  بالتزامالبحرين إذا تعلقت الدعوى 

الخصم إلى    م قضاء هذه المحكمة أنه متى قد    فيمن المقرر  تتلخص وقائع الدعوى في أنه "  و     
مع ما يكون    بشيء والتفت الحكم عن التحد  عنها    ،محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلًلتها

ترفع   التيوكانت محاكم البحرين تختص بنظر الدعاوى    ، ا بالقصورلها من الدلًلة فإنه يكون معيب  
أو    ،نشأ  بالتزامالبحرين إذا تعلقت الدعوى    فيليس له موطن أو محل إقامة    الذيعلى الأجنبي  

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد جرى على أن علاقة العمل و   ؛ا تنفيذه فيهاواجب    كان  أو  ،نفذ 
بتاريخ  تنفيذه  بدأ  البحرين بموجب عقد  داخل  المطعون ضدها بدأت  وظيفة    في  1988/ 1/6مع 

صيدلية تابعة    فينقلته بصفة م قتة إلى دبى للعمل    1997/ 1/7وأنها بتاريخ    ،مندوب مبيعات لها
للها إلى أن   ودلل على ذلك بما قدمه من مستندات أخصها  ،  17/12/2004  فيبغير مبرر    فُصِّ

  مة ثب لم تطعن عليها    التي النقل والفصل الصادرين من المطعون ضدها    ا وخطاب  ،عقد العمل الأول
التفت عن هذه المستندات مع مالها من دلًلة على صحة    ؛مطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ 

ا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب  كون مشوب  دفاعه بانعقاد الًختصاص لمحاكم البحرين فإنه ي
 مصاريف الطعن.بنقضه وإلزام المطعون ضدها 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكـان الثابت بالخطـابات والمكاتبات المتبادلة بين الطاعن    
مندوب   بتعيينه  خطابها  من والمطعون ضدها خصوصا  اعتبارا   بالبحرين  لمبيعاتها    ، 1988/ 1/6ا 

فإن الدعوى    ؛ أوردتها به  التيخدمته لديها للأسباب    نهاءإ بوكذا خطابها    ي،وخطابها بنقله للعمل بدب 
وهو ما يكفى لًنعقاد اختصاص محاكمها به ولً   ،منه بالبحرين تكون متعلقة بنزاع نشأ ونفذ جانب  

بعقد قدمت   يصيدلية ـ ـ ـ ـ ـ بدببالمطعون ضدها أن الطاعن كان يعمل لدي    ييغير من ذلك تحد 
 عن تناقضه مع ما طوته هذه الخطابات الصادرة عنها _ سالفة البيان _ من  فضلا    ؛ صورة منه
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فقد برر الأخير أن هذا العقد وسيلة   ؛اأيض    يوأن الطاعن يعمل لديها بدب   ،أنها صاحب العمل
وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون    ،لًستخراج تصريح عمل له

؛  " موضوعها  فيمما يوجب إلغاءه وإعادة الدعوى إلى المحكمة العمالية للفصل    ؛تطبيقه  فيوأخطأ  
التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة    ى بنظر الدعاو تختص    محاكم البحرين ف

  ب  تعلق الدعوى بنزاع نشأ ونفذ جان و   أو تنفيذه أو كان واجبا  تنفيذه بها.  الًلتزامنشوء  مناطه.  ، و بها
 "1محاكمها به. مخالفة ذلك. خطأ. اختصاص منه بالبحرين. ألره. 

  اللتزام نشوء  أصاب القانون البحريني حينما أنهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق قانون  ولقد    
 على النزاع برمته لتنفيذ العقد داخل المملكة. 
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 الخاتمة

في هذا البحث إلى تحديد مضمون عقد العمل الدولي عن بعد، ومحاولة حل إشكالية   ت انتهي   
بمقتضاه العامل   ي ديالدولي عن بعد هو ذلك العقد الذي   فعقد العمل  ؛القانون الواجب التطبيق

ولكن في مكان بعيد عن صاحب العمل، وأن العامل في هذا العقد يخضع    ؛العمل المتفق عليه
وأن موضوع عقد العمل عن بعد هو تعهد العامل بأداء عمل من  ،ورقابته لإشراف صاحب العمل

فقانون    ؛ويشترط أن يكون العمل مأجور ا،  الأعمال التكنولوجية لقاء أجر محدد متفق عليه في العقد 
المأجور العمل  تنشأ عن  التي  العلاقات  يحكم  بقصد   :أي  ؛العمل  به شخص  يقوم  الذي  العمل 

والنص صريح في قانون العمل على حصول العامل على أجر   ؛الحصول على مقابل أو أجر
 مقابل عمله. 

إن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية عن بعد من المسائل المعقدة     
القانون الدولي الخاص  لأن تلك العقود تتمتع بخصوصية خاصة بها لً تتوافر في العقود   ؛في 
جدوى قواعد الإسناد التقليدية لتحديد القانون الواجب التطبيق على    عنالأخرى، وهنا يثور التساؤل  
الطريقة التي يجب اعتمادها لتحديد القانون الذي يلبي متطلبات عقد ، و عقد العمل الدولي عن بعد 

 .العمل الدولي عن بعد 

واستبعاد   ،ولقد استقر الفقه على ضرورة إخضاع عقود العمل الدولية عن بعد لقانون دولة معينة    
فكرة العقود المتجردة من أي قانون لحكمه، فقد نادى فقه النظرية الشخصية بتحرير العقد العمل  

حيث يتولى أطراف    ؛الدولي عن بعد من حكم أي قانون، وإخضاعه بالكامل لمبدأ قانون الإرادة
؛  العقد الًتفاق على القواعد التي تنظم العقد دون الحاجة للرجوع إلى أي قانون داخلي يحكم العقد 

لأن العقد الدولي يتصل بأكثر من نظام قانوني ا، فلا يوجد قانون وفق ا لهذا الًتجاه يملك الًدعاء  
 العقود الدولية بصفة عامة. وعلى    ،هو القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عنه بعد   أنه

القانون الذي يختاره أطرافها    :أي  ؛ومن القواعد المستقرة أن العقود الدولية تخضع لقانون الإرادة
بإرادتهم الحرة، ويشترط لتطبيق قاعدة خضوع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف أن يتعلق الأمر 

  ، أو باختصار بعقد دولي، ولً يكون ذلك إلً إذا كان أحد عناصر العقد أجنبي ا   ،طابع دولي  يبعقد ذ 
أو القاضي المختص بنظر    ،هما أجنبي ا بالنسبة للقاضي الوطنيييكون أطرافه أحدهما أو كل  أن

ا بالخارج، أو يكون قد أبرم أو نفذ في الخارج.  ،النزاع  أو أن يكون موضوعه موجود 
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وتتمثل ضوابط الإسناد المتعلقة بعقد العمل الدولي عن بعد في ضابطين هما: قانون مكان      
ولكن في الواقع لً يمكن الأخذ بمركز الإدارة الرئيسي   ؛وقانون مركز الإدارة الرئيسي  ،إبرام العقد 

لأن هذا الضابط    ؛قاعدة إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد 
مما يهدر حقوق    ؛وهو الطرف الأقوى في عقد العمل  ،إلى تطبيق قانون صاحب العمل  يي د س

إلى عدم تطبيق القواعد القانونية الآمرة في بلد تنفيذ العقد التي تهدف   يي د العامل، فهذا الضابط 
 حماية العامل ورعاية حقوقه.إلى 

وهناك تشريعات تأخذ بالقانون الشخصي لأطراف عقد العمل باعتباره القانون الواجب التطبيق على  
العمل، ؛  العقد  المطبق على علاقة  الشخصي  القانون  تحديد  التشريعات اختلفت في  تلك  إلً أن 

 خر يطبق قانون موطن أطراف العقد. آ فبعضها يأخذ بقانون جنسية الأطراف، وبعض 

ونرى من جانبنا أنه من الصعب الًعتماد على ضابط الجنسية المشتركة لأطراف العقد واعتباره    
 ا فضابط   ؛ضابط الإسناد الأساسي لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد 

الممكن أن  االجنسية والموطن متغير  الواجب    يي د ن، ومن  القانون  التحايل على  تطبيقهما على 
ةمن خلال تغيير جنسية الأطراف أو موطن أحدهما في    التطبيق ما بين إبرام العقد وقيام النزاع    المد 

؛  فمعايير الإسناد الشخصية تفتح الباب أمام التحايل على القانون الواجب التطبيق على النزاع   ؛فيه
ة التي تخضع لها  يخضع للأحكام العام  آخرإلً أن عقد العمل الدولي عن بعد مثله مثل أي عقد  

فإن أطراف العقد لهم كامل الحرية في إبرام    ومن ل مَّ العقود، ومن تلك الأحكام مبدأ قانون الإرادة،  
ووجوب    ،ولكن نظر ا للطبيعة الخاصة لعقد العمل الدولي عن بعد   ؛عقد العمل والًتفاق على أحكامه

والعامل القانوني  العمل  بين مركز صاحب  العامل   ؛التكاف   آمرة هدفها حماية  قواعد  هناك  فإن 
 ولً يجوز لصاحب العمل مخالفتها.  ،وحقوقه

،  اقانون الإرادة في نطاق عقد العمل محدود  دور  والصفة الآمرة لقواعد قانون العمل جعلت مبدأ  
منحصر   العمل  عقد  نطاق  في  الإرادة  دور  للعقد  فأصبح  التنظيمية  الأحكام  على  الًتفاق  على  ا 

في مصلحة لً إذا كان ذلك  إوالقواعد المكملة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفة القواعد الآمرة  
السن بشرط  الخاصة  الأحكام  مراعاة  من  بد  فلا  العمل  ،العامل،  ساعات  الأدنى   ،وعدد  والحد 

 وما إلى ذلك من الأحكام القانونية التي تكفل حماية العامل.  ،للأجور
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 النتائج: 

 : الآتيةتخلص هذه الدراسة إلى النتائج 

بما فيها عقد   كافة  هو الأصل العام الذي يحكم العقود   العقد   أطرافالتراضي فيما بين  نجد أن مبدأ   - 1
تبادل ووفق    ؛العمل الدولي عن بُعد  ا لهذا الأصل العام ينعقد عقد العمل الدولي عن بعد بمجرد 

 ولً يشترط لإتمامه شكل خاص. ،التعبير عن إرادتين متطابقتين

لعلاقة  - 2 التعاقدية  الصفة  إهدار  يمكن  الآمرة فلا  بالصفة  تتسم  العمل  قانون  قواعد  أن  بالرغم من 
فعقد العمل الدولي عن بعد   ؛وإهدار إرادة أطراف العقد في اختيار القانون الواجب التطبيق  ،العمل

المتعلقة  الشروط  وضع  في  الحرية  العقد  ولأطراف  العمل،  وصاحب  للعامل  الحرة  بالإرادة  ينشأ 
في   مهمولذلك فإن لإرادة الأطراف دور    ؛وكيفية تنفيذ العقد   ،ومكان العمل ونوعه،  والأجر  ،بالعمل

 تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد.

هناك قيود ترد على حرية المتعاقدين في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي  - 3
وتتمثل تلك القيود في عدم مخالفة قانون الإرادة للنظام العام لدولة القاضي المختص    ،عن بعد 

 بالنزاع، وبصفة خاصة النظام العام الًجتماعي الحاكم لعلاقة العمل. 

يمكن  ، و استبعاد القانون الواجب التطبيق الذي حدده أطراف العقد إذا كان يتعارض مع النظام العام - 4
»دفع يتم بمقتضاه منع تطبيق القاعدة القانونية    :أنهتعريف النظام العام في التنازع الدولي للقوانين  

في القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية إذا كان حكمها يتعارض مع  
المبادئ والأسس الًجتماعية والًقتصادية والسياسية والدينية التي يقوم عليها النظام القانوني في  

 . «القاضي  دولةمجتمع 

من الفقه يرى تطبيق    اإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على العقد فإن بعض   - 5
بحيث   بعد  عن  الدولي  العمل  عقد  على  شخصية  إسناد  المتعاقدين    يُطب ق قواعد  جنسية  قانون 

 .أو قانون جنسية صاحب العمل ،أو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ،المشتركة

أو قانون    ،قانون بلد تنفيذ العقد   يُطب قحيث    ؛نادى الفقه الحديث بتطبيق قواعد إسناد موضوعية - 6
 الدولة الأكثر ارتباط ا بالعقد. 

اتفقت التشريعات الوطنية على إعطاء الأولوية لقانون الإرادة ليكون القانون الواجب التطبيق على   - 7
حالة غياب اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد فقد اعتمدت    يوف  ،النزاع
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غالبية التشريعات الوطنية ضابط إسناد موضوعي لتحديد القانون الواجب التطبيق يتمثل في اختيار  
 أو اختيار قانون بلد تنفيذ العقد. ،قانون مكان إبرام العقد 

أخذت العديد من تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بقانون مركز الإدارة الرئيسي لصاحب   - 8
 ومن ذلك المشرع الكويتي. ،واجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد  قانون االعمل 

واجب التطبيق على العقد مثل المشرع البحريني    ا أخذت تشريعات أخرى بمكان تنفيذ العقد قانون   - 9
ا في عقد  وتألير  اعتمد بصفة أساسية على مكان تنفيذ العقد باعتباره أكثر العناصر اتصالً  الذي  

 العمل الدولي عن بعد.
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 :التوصيات

 : بما يليهذه الدراسة   نوصي

العمل قانون  موضوع  مواد خاصة في  نظام المرافعات  في    أن ينظ منقترح على المشرع السعودي    - 1
 الأجنبي.  العنصرمسألة تنازع القوانين ذات وذلك في الدولي 

جراء الدراسة إو   ،إلى تنظيم عقد العمل عن بعد   ندعو تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية - 2
د لمواكبة التطورات خاصة بمثل هذا النوع من العقو   ةتوضيحيه، ووضع نصوص  اللازمة بما يخص

 التي تحد  في أنماط العمل لحماية العمال. 

بين    فيما  اتفاقيةبوضع  نوصي    لتنفيذ العمل  على التكنولوجياقد يعتمد  بما أن العمل عن بعد   - 3
للعامل   دولية لحماية البيانات الشخصيةالمعايير  ال  فيها  نبيت  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 في أوروبا.  GDPRمثل  توافقها مع قوانين وضمان

  يكون القانون   أن  بعد عن  الدولي  في عقد العمل    المعتاد مكان العمل    تحديد تعذر    حال  فيقترح  أ - 4
 للعقد.  مكان التنفيذ   قانون هو الالواجب التطبيق 

سناد موضوعية لتحديد  إبضوابط  العربية  تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج  أن تأخذ    يوصأ - 5
العقد، وذلك  القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد خاصة تطبيق مكان تنفيذ  

 لضمان تطبيق قواعد النظام العام الًجتماعي لدولة التنفيذ على العقد.
 بتنازع القوانين   المواد الخاصةأكثر بما يخص    توضيحعلى كل من المشرع الكويتي والبحريني  قترح  أ - 6

عت التي  عقود العمل الدولية في  الأجنبي.بما يخص شأن تنازع القوانين ذات العنصر  وُضِّ
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 المراجع 
 أول : المراجع باللغة العربية

 إصدارات دور النشر: 

 الكتب العامة:

أحمد السعيد الزقود، أصول قانون التجارة الدولية، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية للنشر  .1
 . 2010والتوزيع، مصر  

الفردي شرح عقد العمل  -الجزء الثاني   -أحمد البرعي، الوسيط في القانون الًجتماعي  .2
قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية،  - 2003لسنة  12وفق ا لأحكام القانون  

 .2003القاهرة،  
أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية القاهرة،  .3

 م. 2004
قانون الإرادة وأزمته، دار النهضة    -قانون العقد الدولي مفاوضات العقود الدولية .4

 200٨العربية، القاهرة، 
التنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية   .5

 ، 2007القاهرة
أدمون نعيم، الموجز في القانون الدولي الخاص وفق ا للتشريع والًجتهاد في لبنان،   .6

 1993الطبعة الثانية، بيروت 
عقود الًستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي بشار محمد الأسعد،  .7

 م. 2006الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان ،
 م.1٩6٩جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٨
 1٩4٨ -1٩47، مطبعة التفيض، بغداد، 2، ط2القانون الدولي الخاص، ج  .٩

 م. 2013حبار محمد، القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر،  .10
المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون   -حسن الهداوي، تنازع القوانين  .11

 .2001الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي،   .12
 2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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إبرام عقد العمل الإلكتروني دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات  .15
 2017العربي، مصر، 

سامي منصور وأسامة العجوز، دروس في القانون الدولي الخاص، بيروت،  .16
 م.2005

طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر  .17
 . 2010والتوزيع، عمان  

)دراسة مقارنة(، دار المطبوعات عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين  .18
 م. 2002الجامعية، الإسكندرية،  

علي محمد بدير وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب  .19
 م. 1993للطباعة والنشر، بغداد، 

عماد حمادي البجاوي، القانون الدولي الخاص السعودي وفق ا لأحد  الأنظمة   .20
 ، 2023والتطبيقات القضائية، الطبعة الثانية، مكتبة المتنبي، المملكة العربية السعودية، 

بشأن القانون الواجب التطبيق    1980عوني محمد الفخري، اتفاقية روما لسنة  .21
 م، 2007على الًلتزامات التعاقدية، مكتبة بغداد، 

غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين تنازع الًختصاص   .22
القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 

 ،2011والتوزيع، عمان،  
مايك جري وآخرون، دليل العمل عن بعد، ترجمة عمر بن عبد الرحمن العيسى،   .23

 . 2001مركز البحو ، الرياض،
محمد علي السويلم، عقد العمل عن بعد دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية  .24

)الًتفاقيات والم تمرات لمنظمة العمل الدولية( والأجنبية والعربية بآراء الفقه وأحد  
 .2021أحكام القضاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 
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محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة   .25
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2011 
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منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، منشأة المعارف،   .2٩

 م.1٩٩٨الإسكندرية، 
الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه   .30

 2000وقضاء التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية،  
مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص،   .31

 2001الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
م   .32 هاني محمود حمزة، النظام الواجب الإعمال على العقود الدولية أمام المحك 

 ،2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،1الدولي، ط
هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، الطبعة   .33

 م. 2001الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
  -هشام صادق، وعكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  .34

 . 2010الًختصاص القضائي الدولي الجنسية، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية،
همام محمد محمود ومحمد حسين منصور، مبادئ القانون، منشأة المعارف،  .35

 . 1986الإسكندرية، 
 ثاني ا: رسائل الدكتوران والماجستير  

 الرسائل العلمية  
القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري والمقارن، الجزء  الطيب زورتي، النظام  .1

الأول، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، 
 .1991جامعة الجزائر،  
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أميرة بدوي نجم، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل عن بعد، رسالة مقدمة لنيل   .2
درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، الدراسات العليا، قسم القانون الخاص، جامعة 

 م.2023المنوفية، 
خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في  .3

 . 2009/ 2008الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة 
سعد الدين محمد، العقد الدولي بين التدويل والتوطين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   .4

الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي 
 . 2008/2007الشلف، 

سلام هادي جاسم، رسالة ماجستير )فكرة العقد الدولي الطليق وتألرها بالقواعد   .5
 الموضوعية الدولية(، معهد البحو  والدراسات العربية، القاهرة.

عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية،   .6
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر تلمسان، كلية 

 م.2011الحقوق والعلوم السياسية،  
علا فاروق عزام، المس ولية القانونية في عقد العمل عن بعد، رسالة دكتوراه، جامعة   .7

 .2012حلوان، القاهرة،  
مشوار حمزة، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي، مذكرة مقدمة لًستكمال  .8

متطلبات شهادة الماجستير الأكاديمية، شعبة الحقوق، التخصص علاقات دولية خاصة، 
 م. 2016ورقلة،  – كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح  

محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد الموضوعية في عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل   .9
 .2011شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، 

 الدوريات والأبحاث المنشورة: 

أزهار محمود لهمود، القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود الدولية، مجلة كلية  .1
 م. 2020، 34، العدد 9القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

بارودة خالد، وعجالي بخالد، خصوصية عقد العمل عن بعد، مجلة العمل والتشغيل،  .2
 م. 2020، كلية الحقوق، جامعة ابن خلدون تيارت،5، مجلد 4العدد 

بشاير يوسف عبد العزيز الماجد، عقد العمل عن بعد بين فلسفة الخصوصية والحماية   .3
لحق العامل ورب العمل في ظل جائحة كارونا، كلية القانون، جامعة قطر، المجلة 

 م. 2020الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 
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حمدان بن درويش الغامدي، دور القاضي الوطني في إعمال القانون الأجنبي وإلباته،  .4
 . 2020، الجزء الأول، 35مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 

خضراوي الهادي وجعير بشير، اختيار قانون الإرادة وتحديد مدى ملاءمته لعقود الدولة  .5
/ 1، العدد 9الًستثمارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، المجلد 

 . 2016الجلفة، مارس
التجارة الدولية في الأنظمة العربية في زبيدة عبد الهادي، القواعد المادية لمنازعات عقود  .6

إطار الًتفاقات الدولية دراسة مقارنة، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحا ، جامعة  
 .، الرياض 2017الأمير سلطان الأهلية، المجلد الثالث، العدد الثاني، مارس 

سكيل رقية، التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد )التبعية في عقد العمل عن بعد(،  .7
 م. 2022، 1، العدد 7المجلة الجزائرية للحقوق، والعلوم السياسية، المجلد 

سميرة كميلي، قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، مقال منشور بمجلة المناهج القانون  .٨
 م.2003،  13المغربي، عدد 

ومجالًت تطبيقه في عبد العزيز الزومان ومحمد العقيلي وآخرون، العمل عن بعد علمي ا  .٩
المملكة العربية السعودية، بحث مقدم في الم تمر الوطني السابع للحاسب الآلي، جامعة 

 . 2004الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، إبريل
عبد الله الضمور، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي: بعض   .10

بشأن الًلتزامات التعاقدية، مجلة كلية القانون   1الدروس المستفادة من قواعد روما 
ه، 1441شوال، ذو القعدة  30،  30الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد التسلسلي 

 م. 2020يونيو  
عبد الناصر زياد هياجنة، قراءات نقدية في أحكام تنازع القوانين في القانون   .11

، العدد المنتظم  2019المدني القطري، مقالة بحثية، المجلة الدولية للقانون، المجلد 
 . 2020الثاني، دار نشر جامعة قطر،

كمال بن سالم، القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في القانون   .12
 . 2022، 2، العدد 7الدولي الخاص الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغيل، مجلد 

محمد عرفان الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمل " أزمة عقد العمل"  .13
، يوليو  47)دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والسوري(، مجلة الشريعة والقانون، العدد 

،2011 . 
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محمود علي عبد الحافظ، مدى تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي السعودي،   .14
،  12دراسة مقارنة بالقانون المصري، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 

 م.  2019هـ، 1440، 5العدد 
مهند عزمي أبو مغلي، منصور عبد السلام الصرايرة، القانون واجب التطبيق   .15

على عقود الًستهلاك الإلكترونية ذات الطابع الدولي، مجلة دراسات، علوم الشريعة  
 . 2014الأردن، سنة  –  2، عمان 41والقانون، المجلد، العدد 

نجلاء توفيق نجيب ونادية محمد مصطفى قزمار، التكييف القانوني لعقد العمل  .16
، العدد 18عن بعد، دراسة مقارنة، مجلة الزرقاء للبحو  والدراسات الإنسانية، المجلد 

 .2018الأول، الأردن، 

 الأحكام القضائية:ثالثا: 
 أحكام قضائية 

 . 2016/ 26/12، تاريخ  2016/  3596محكمة التمييز الأردنية رقم   .1
 .2009، لعام 2009\1683محكمة التمييز الأردنية، تمييز رقم  .2
 م. 2017\ 7\12، بتاريخ  2017\ 1836محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم   .3
 2018\10\ 24، بتاريخ  2018- 6403محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم  .4
 . 26/10/1986ق ج  50لسنة  1686محكمة التمييز المصرية طعن رقم  .5
 . 789،  1309أبو شادي، ق، مجموعة سمير 1963فبراير 13نقض مدني مصري  .6
، قضية: 1990\5\ 28بتاريخ    57821المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة التجارية، قرار  .7

،  01، ع. 1995)ف. ع( ضد )شركة سوناطراك(، المجلة القضائية للمحكمة العليا سنة  
واستبعاد  -تطبيق النصوص التشريعية الجاري بها العمل – " تشغيل الأجانب 149ص 

 بنود العقد المخالفة لها. 
،  2020\1\ 9تاريخ القرار 1386054المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة التجارية، قرار .8

 اختصاص إقليمي قضية )ج. ك( / المطعون ضده: شركة إلكترو لروت الجزائر. 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية في قرار لمحكمة النقض برقم   .9

 .2020\ 1\5\ 2135في الملف الًجتماعي رقم   2022فبراير  8الصادر بتاريخ  164
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المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرار محكمة النقض رقم   .10
، في الملف الًجتماعي رقم  2022أبريل  12الصادر بتاريخ   1\518
 اتفاقية. -، أجير أجنبي 2021\1\ 5\353

 ، العدد الثاني. 2011/ 22/2تاريخ   16محكمة التمييز اللبناني ة، قرار رقم  .11
، ن. ق  1948  16/11مجلس العمل التحكيمي في بيروت، قرار تاريخ  .12

1949. 
، باز 12/7/2001تاريخ   64محكمة التمييز المدنية اللبنانية، قرار رقم  .13

2001. 
( 2المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات ) .14

أحوال شخصية   1987\ 8، الطعن 2016وزارة العدل، محكمة التمييز، المكتب التقني ، 
 مج القسم الثاني، المجلد الأول. 1987\12\28جلسة 

( 2المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات ) .15
أحوال   2004\338، الطعن 2016وزارة العدل، محكمة التمييز، المكتب التقني ، 

 مج القسم الخامس، المجلد الأول. 2005\ 9\25شخصية جلسة 
المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات  .16

تجاري   2002\842، الطعن  2016(، وزارة العدل، محكمة التمييز، المكتب التقني ،2)
 .مج القسم الخامس، المجلد السابع  2003\10\18جلسة 

( 2المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، المجلد في المرافعات ) .17
عمالي جلسة   2002\120، الطعن 2016وزارة العدل، محكمة التمييز، المكتب التقني ، 

 . مج القسم الخامس المجلد السابع 2003\ 11\ 10
عمالي   2023لسنة  347محكمة التمييز العمالية في الكويت، دعوى رقم  .1٨

 .4الجهراء 
عمالي كلي    2019 \1363محكمة التمييز العمالية في الكويت في دعوى رقم   .1٩

 .2021( لسنة  1حولي )
السنة:   226: الدائرة المدنية والتجارية الرقمالدائرة: حكم محكمة التمييز قطر  .20

المنشور في موقع الميزان البوابة القانونية   -2012/ 12/ 25تاريخ الجلسة:  2012
 القطرية.

 . 2002\14محكمة العمالية العمانية في قضية رقم  .21
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 2002\ 16محكمة العمالية العمانية في قضية رقم .22

بمقر    2023-07-25محكمة التمييز في دبي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم   .23
طعن عمالي، الحكم المطعون  2023لسنة  93محكمة التمييز بدبي في الطعــن رقــم 

 . 2023- 04- 19استةناف عمالي بتاريخ   2021/535فيه: الصادر بالًستةناف رقم 
بمقر    2022-04-12محكمة التمييز في دبي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم   .24

طعن عمالي للحكم المطعون فيه:  2022لسنة  19محكمة التمييز بدبي في الطعــن رقــم 
 2021- 11- 15استةناف عمالي بتاريخ  2021/2586الصادر بالًستةناف رقم

القرار:   -رقم القضية   - المدينة: الرياض  -الهيةة الدائمة -العليا  حكم المحكمة  .25
 .9/1442/ 9تاريخها:   4225996

 البوابة القضائية العلمية في المملكة العربية السعودية. .26
  4530739737المحكمة العامة بالأحساء الدائرة العمالية الثانية بصك رقم  .27

 هـ. 1445\ 6\6وتاريخ    4570690218هـ بالقضية رقم  1445\7\ 21بتاريخ  
بتاريخ   433565980المحكمة العمالية بالدمام الدائرة العمالية الثالثة بصك رقم  .28

 هـ.1443\ 11\7وتاريخ   439481338هـ بالقضية رقم 1443\ 11\ 25
(، 33) 1994مارس  27حكم تمييز من محاكم دولة مملكة البحرين، جلسة   .29

 . 1994لسنة  2الطعن 
لسنة  279، الطعن رقم 2014من مايو سنة  5محكمة التمييز البحرينية، جلسة  .30

 . 99رقم القاعدة   2012
  334، الطعن رقم 2007من مارس سنة   12محكمة التمييز البحرينية، جلسة  .31

 .73رقم القاعدة  2006لسنة 
 

 
 
 

 : والقوانينرابعا: التفاقيات 

 اتفاقيات ومواثيق دولية:  
 اتفاقية بشأن العمل في المنزل.-1996لسنة  177الًتفاقية  –م تمر العمل الدولي  .1
 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الًلتزامات التعاقدية  1980اتفاقية روما لعام   .2
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، نسخة اط لِّع عليها في 4/1961/ 21، 1961اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم الدولي .3
من موقع المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي   2023/ 12/ 25

https://www.aifica.com/2017/04/15/ التجاري/-للتحكيم -الأوروبية -الًتفاقية  . 
التي تحدلت عن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع  1986اتفاقية لًهاي لعام   .4

 الدولي للبضائع. 
 
 قوانين وتشريعات:  

في دولة   1426/  8/   23بتاريخ    51نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .1
 . 1426\9\ 25تاريخ  4068المملكة العربية السعودية، الجريدة الرسمية: العدد 

هــــ  2/1436/ 12( بتاريخ 792قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الًجتماعية رقم ) .2
 الخاص بتنظيم العمل عن بعد في دولة المملكة العربية السعودية.

هـ(، والقرار الوزاري رقم 28/12/1438( بتاريخ ) 120453القرار الوزاري رقم ) .3
هـ( بشأن قرار احتساب العاملين عن بعد في 01/06/1442( بتاريخ ) 101329)

نطاقات لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل في القطاع الخاص في دولة المملكة 
 العربية السعودية.

ه بتعديل تعريف العامل في 1440/  11/  27( وتاريخ  134المرسوم الملكي رقم )م /  .4
/  8/   23بتاريخ   51المادة الثانية من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

الصادر بتاريخ   1426/   8/  22بتاريخ    219الوزراء رقم قرار مجلس 1426
 هـ في دولة المملكة العربية السعودية. 1426/08/23

هـ، 1421/ 20/5بتاريخ  21نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .5
ه في دولة المملكة العربية السعودية الجريد الرسمية، 1/1435/ 22تاريخ إصدار 

 هـ. 1435\2\ 17تاريخ   4493العدد 
هـ قرار وزير العدل 1435جمادي الأولى  19اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية  .6

ه في دولة المملكة العربية 1435جمادى الأولى  19( تاريخ الإصدار 39933رقم )
 السعودية.

  8بتاريخ  18هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1428نظام التعاملات الإلكترونية لعام  .7
في دولة المملكة   1428/  3/   7بتاريخ  80قرار مجلس الوزراء رقم  1428/  3 /

 هـ. 1428\ 3\25تاريخ الإصدار 4144العربية السعودية، الجريد الرسمية، العدد 

https://www.aifica.com/2017/04/15/الاتفاقية-الأوروبية-للتحكيم-التجاري/
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  5/  24بتاريخ  34من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم ملكي رقم م /  .8
 هـ.1433 /

  2020لسنة   27بشأن قرار مجلس الوزراء رقم  2020لسنة   12تعميم رقم       .9
 الخاص بنظام العمل عن بعد في الحكومة الًتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة 1985( لسنة 5القانون الًتحادي رقم ) .10
م الجريدة الرسمية،  1985ديسمبر  15الإمارات العربية المتحدة )ملحق( الصادر بتاريخ  

 . 1985ديسمبر  29 158العدد 
في   2022لسنة   35من قانون الإلبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم  .11

تاريخ النشر    737دولة الإمارات العربية المتحدة، الجريدة الرسمية، العدد 
10 \10 \2022 . 

بشأن تنظيم علاقات العمل   2021( لسنة 33مرسوم بقانون الًتحادي رقم ) .12
 م.  2022\2\ 2المنشور في الجريدة الرسمية وعُمِّل به ابتداء  من 

دليل تطبيق )العمل عن بعد( في الحكومة الًتحادية وإرشادات إجرائية في   .13
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بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية   2018( لسنة  18قانون رقم ) .19

 في دولة مملكة البحرين. 1971( لسنة 12والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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بإصدار قانون المعاملات المدنية في    2013لسنة29السلطاني رقم المرسوم  .30

( الصادر 1012، الجريدة الرسمية، عدد رقم )2013\ 5\6دولة سلطنة عمان، صدر في 
 م.2013/  5/   12في 

بإصدار قانون العمل في دولة سلطنة   20023/  53المرسوم السلطاني رقم  .31
 2023\7\ 25صدر بتاريخ 1504عمان، الجريدة الرسمية، العدد 
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)تابع(   33، الجريدة الرسمية، العدد 1981لسنة  137قانون العمل المصري رقم .34

 .1981أغسطس لسنة 13في 
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 مكرر)أ(.  108عدد رقم - ، الوقائع المصرية 1948يوليو   16
 في دولة الأردن 1976لسنة  43القانون المدني رقم   .36
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Dalloz, 9e ed, Paris, 19976, no 353. 

4. Nilles, J. (1998), Managing Telework: Strategies for Managing the 
Virtual Workforce (New York: Wiley). 

5.  Niboyt, trait de droit intenational, Deuxième éditionDeuxième 
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Abstract:  

This study addresses the applicable law governing international remote work contracts, as the concept of work 

undergoes a significant transformation driven by the adoption of international remote work arrangements. Gulf 

Cooperation Council (GCC) countries are actively seeking to adapt and modernize their labor laws to address 

contemporary and modern challenges. This evolution towards international remote work is characterized by 

the integration of work with modern technology. 

The study monitors the analysis of the legislative stance within the Gulf Cooperation Council (GCC) countries 

regarding the regulation of international remote work contracts. It highlights the need to understand the 

regulatory frameworks for these contracts and to examine their applications within the system, particularly in 

light of the recent shift toward remote work. 

International remote work agreements present several complexities, particularly concerning employee rights, 

potential unfair dismissal, and other disputes arising during the contract term. Key challenges involve defining 

the legal nature of these contracts, establishing criteria for their international status, identifying the governing 

law, and clarifying the stance of GCC legislation on these issues. 

This study adopts a comparative methodology to contrast and clarify the legislation of GCC countries, while 

also examining labor systems in other Arab and foreign nations, including relevant laws and agreements related 

to the topic of the study. Consequently, it led us to raise several questions regarding the concept of international 

remote work contracts, the concept of remote work, the criteria for determining the international character of 

these contracts, and the applicable law for settling disputes that may arise therefrom. 

International remote work contracts are based on the principle of free will between the employee and employer. 

Parties are generally free to determine contract terms, including scope of work, compensation, location, type 

of work, and execution details. Therefore, the will of the parties plays a significant role in determining the 

applicable law to the contract. National legislations generally prioritize the "law of the will" to govern the 

dispute. However, in the absence of an agreement between the parties on the applicable law, most national 

legislations rely on objective connecting factors (objective conflict-of-law rules) to determine the applicable 

law, such as choosing the law of the place where the contract was concluded or the law of the country where 

the contract is executed. 

Keywords:  

Work Contract, International Work Contract, Remote Work, Gulf Cooperation Council (GCC), Applicable 

Law, Conflict of Laws, Law, System, Theory of Concentration, Law of the Will, Conflict Rules (Choice of 

Law Rules), Law of the Place / Country of Execution, Mandatory Rules (lois de police). 
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